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الإھداء

تھ الذي لھ الفضل الأكبر في وصولي إلى ھذه المرحلة من العلم حیث كرس حیاروح والدي الطاھرة إلى

حسنة و تعلیمنا أرقى العلوم ةتربیاجل تربیتناالعمل لیوفر لنا كل ما یلزم من الكد وفي وشبابھ و جھده 

و اسكنھ فسیح جنانھ أمین.رحمھ الله 

إلى والدتي الغالیة التي غمرتني بالمحبة و الحنان و الرعایة و فتحت لي طریق نحو العلم أطال الله في 

.أمینطاعة الله و عبادتھعمرھا وجعلھا دائمة في 

إلى كل أفراد عائلتي بدون استثناء، إخوتي و أخواتي و أبناءھم و بناتھم أحبائي عصافیر الجنة.

ه الأرض الغالیة لینیروا لنا الطریق نحو العزة و ذإلى شھدائنا الأبرار الذین رووا بدمائھم الطاھرة ھ

فكانوا خیر قدوة و خیر مثال.الكرامة 

لیوفقني الله عز و جل فكانوا كان لھ الفضل علي و لو بحرف أو نصیحة أو مساعدة أو دعاءكل من إلى

مثال للوفاء و الإخلاص.



شكر و تقدیر

و على تكرمھ، أولامعمر بن طریة ضل االفللإستادالعرفان و التقدیرعبارات الشكر و بأسمىأتقدم 

توجیھاتالمجدیة و النصائح الو ، على المساعدات الثمینةقبولھ الإشراف على ھذه الرسالة، و ثانیا 

التي كانت سندا لي في ، وبمجموعة كبیرة من المراجعھ ليدعمإضافة إلىالطیبة ةمعاملالصائبة و ال

إتمام ھذه المذكرة.

كلیة الحقوق.جامعة وھران و جامعة مستغانمأساندةالشكر إلى جمیع بكما لا یفوتني أن أتقدم 
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المقدمة

الحمد الله وحده، مالك الملك، ذو الجلال و الإكرام، سبحانه، خالق كل شيء بقدر، و تارك التأمل و 

الاكتشاف و البحث و الاجتهاد في ملكوته لأحد مخلوقاته و هو الإنسان .و الصلاة و السلام على ملا 

ن، ذلك النبي الأمي الذي اصطفاه على سائر خلقه بالحكمة و نبي بعده اعز االله  به الإسلام و المسلمی

الموعظة الحسنة، إذ ترك لنا أعظم الذخائر، أحادیته التي كلما توصل احد الباحثون المسلمون أو 

الغربیون لاكتشاف ما في جمیع العلوم، نجده في احد أحادیث رسولنا الكریم صلى االله علیه و سلم.   

أن عقد البیع من أكثر العقود شیوعاً وانتشاراً وتزداد أهمیته یوماً بعد آخر ، ولقد فلا جدال في … وبعد 

شهد العالم تطوراً كبیراً بعد الثورة الصناعیة في میدان الصناعة والتجارة وأسالیب الإنتاج والتوزیع ووسائل 

على المنتجات ، فلم تعد الترویج والدعایة عن المنتجات ، إذ أن التقدم التكنولوجي أنعكس بدرجة كبیرة 

المنتجات تتسم بالبساطة التي كانت معهودة سابقاً ، حیث ظهرت المنتجات بأشكال متعددة منها الغذائیة 

والدوائیة والمستحضرات والأجهزة المنزلیة ووسائل الاتصال ، وكل یوم یأتي العلم بما هو جدید ولا یتوقف 

ه من إیجابیات ومنافع كبیرة فإنه صحب معه سلبیات أیضاً ، عن حد معین ، إلا أن هذا التقدم مع ما جلب

ولقد تغیر الضرر في نوعه وحجمه وشكله ، إذ لم یعد الضرر قاصراً على فوات المنفعة أو تضرر 

المصلحة الاقتصادیة والذي یسمى بالضرر التجاري ، بل تعداه إلى نوع آخر من الأضرار یفوق في 

ر أصبح یصیب الشخص في نفسه وأمواله وفي تضرر أقربائه والذي جسامته الضرر التجاري ، فالضر 

یصل أحیاناً إلى حد الوفاة ، وحتى الضرر المادي الذي یصیب المصلحة المالیة تغیر في حجمه ، 

ؤدي إلى حدوث تسلعة معینة إنتاجالغاز مثلاً تؤدي إلى احتراق المنزل ، أو الخطأ في قارورة غاز فانفجار 

لأحیان ، كما أن هذه الأضرار لم تعد تقتصر على أشخاص معینین بل تعدته إلى كافة كوارث في بعض ا
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استخدامها والتي أصبحت من ضروراتفئات المجتمعات لاشتراكهم جمیعاً في شراء السلع والمنتجات و 

الحیاة التي لا یستغنى عنها ، لذلك كله كان لابد من إیجاد وسائل تحد من تفاقم هذه الأضرار 

تي تزداد یوماً بعد آخر ، وكان من الواجب إلزام منتج هذه السلع أو موزعها بضمان جودة منتجاته ال

وخلوها من العیوب التي تجلب المخاطر إلى مشتریها ومستخدمیها.

سواء في القانون الوطني و إدخال مفهوم الالتزام بضمان السلامة في العقود یستجیب لحاجة معاصرة ،

الاتفاق الذي یجمع لا تمحي روح  عبارات العقد و كلماته كتعبیر عن إرادة الإطراف،أو المقارن ،لان

أن یضیف التزامات غیر موجودة یمكنه ،القاضي بما له من سلطة في تفسیر العقدا فانذ، لهالمتعاقدین

فیه.

رت عقب تعتبر فكرة حمایة المستهلك في الوقت الحاضر،من ابرز المشكلات المعاصرة،التي ظهكما 

تطور الحیاة الاجتماعیة عن طریق تكاثر الإنتاج وزیادة الاستهلاك،و ما صاحب دلك من أضرار 

للمستهلك،حیث قد یدخل المستهلك طرفا في علاقة قانونیة مع الحرفي في سبیل الحصول على سلع و 

الأمر و الخبرة،أن الحرفي یتمیز بالاختصاص إذخدمات، بید أن هده العلاقة لا تكون متوازنة عادة،

أن الحرفي هو سيء النیة دائما، أو أنلك ذلا نعني بنه من إملاء شروطه  على المستهلك، و الذي قد یمك

وإنما القصد من الحرفي هو في مركز أقوى من غایته في التعامل هي دائما استغلال المستهلك،

.الأخیر قد یكون ضحیة لهذا المركزا ذوان هالمستهلك،

ه ذي مركز أقوى منه، وهفف أن ثمة وسائل لحمایة المتعاقد عندما یكون في مواجهة متعاقد فمن المعرو 
غیر أن التطبیق ، ط التعسفیة و ضمان العیوب الخفیةالوسائل لا تخرج عن نظریة عیوب الإرادة، الشرو 

ة كافیة یر حمایة قانونیه الوسائل التقلیدیة التي سبق عرضها أصبحت قاصرة لتوفذالعلمي كشف أن ه
ولعل ،استكمال قواعد الضمان بنصوص خاصةلك عن طریق ذو ،للمستهلك، بعد قصور الوسائل السابقة
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مسالة تأسیس أساس وقائي و المتمثل في مبدأ الالتزام بالسلامة كنظام ذه النصوص هو أهم ما برز في ه
الالتزامات التقلیدیة الأخرى .ا الالتزام كالتزام مستقل عن باقي ذلحمایة المستهلك ،والاعتراف بوجود ه

السلامة ما بین الأحكام ومن هنا یمكننا طرح الإشكال التالي: فما هو الإطار القانوني للالتزام بضان
التقلیدیة و الأحكام المستحدثة؟.

، ستقسم الدراسة وفقا للطرح الآتي:الإشكالیةعن سالف وللإجابة



خطة البحث

لتزام بضمان سلامة المبیع و فق الأحكام التقلیدیة للضمانالفصل الأول: الا

المبحث الأول: الالتزام بضمان تسلیم المبیع

المبحث الثاني: الالتزام بضمان خلو المبیع من العیوب الخفیة

الفصل الثاني: الالتزام بسلامة المبیع كمنتوج وفقا للأحكام المستحدثة

القانونیة تھوطبیعتزام بالسلامةللالالمبحث الأول: الأساس القانوني

المبحث الثاني: الالتزام بسلامة المنتوج و مدى تعلقھ بالنظام العام



الفصل الأول
الالتزام بسلامة المبیع وفق الأحكام 

التقلیدیة
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الفصل الأول

للضمانالالتزام بضمان سلامة المبیع وفقا للأحكام التقلیدیة

ب المشتري أو الغیر بسبب الشيء المبیع لآیاتي بصورة تلقائیة وإنما ینشا إما إن الضرر الذي یصی
لوجود عیب فیھ أو بسبب اتصافھ بخصائص معینة تجعلھ خطرا عند استخدامھ ، و علیھ سیتم تقسیم ھدا 

و الفصل إلى مبحثین المبحث الأول: الالتزام بضمان تسلیم المبیع  والمبحث الثاني: الالتزام بضمان خل
المبیع من العیوب الخفیة . 

المبحث الأول

الالتزام بضمان تسلیم المبیع
للتسلیم أھمیة كبیرة في القوانین القدیمة كالقانون الروماني و القانون الفرنسي لان بھ كانت تنتقل الملكیة 

حكام العدلیة كما أن الفقھاء المسلمین أولو التزام البائع بالتسلیم عنایة خاصة كما وردت في مجلة الأ
.)1(نصوص تتعلق بالتسلیم 

إن التزام البائع بتسلیم المبیع من مقتضیات عقد البیع، بل ھو أھم التزامات البائع التي تترتب بمجرد 
. إذ یترتب على انعقاد المبیع، التزام البائع بان یسلم للمشتري المبیع و )2(العقد ولو لم بنص علیھ فیھ

تزام بالتسلیم ینشا في كل عقد یستھدف نقل حق عیني كالمقایضة والھبة، إلا أن أحكام ملحقاتھ ومع أن الال
.)3(الالتزام لم تفصل إلا في تنظیم عقد البیع

فلا یكفي أن تنتقل ملكیة المبیع إلى المشتري، بل لابد من حیازتھ للمبیع كلیة حتى یتمكن من  الانتفاع 
فاع ، وھو لا یكون إلا عن طریق الحیازة مباشرة كانت أو غیر بھ. دلك أن حق الملكیة تتضمن الانت

من القانون المدني 206من القانون المدني الجزائري المقابلة للمادة 167مباشرة ولقد ورد في المادة 
" الالتزام بنقل حق عیني یتضمن الالتزام بتسلیم الشيء و المحافظة علیھ حتى : مایلىكماالمصري
التسلیم "

من القانون المدني 431من القانون المدني الجزائري المقابلة للمادة 364ا تنص المادة كم
المصري"ویلتزم البائع بتسلیم الشيء المبیع للمشتري بالحالة التي كانت علیھا وقت البیع " .

.117ص،2013منشورات زین الحقوقیة بیروت ، الوجیز في عقد البیع ،لفضلي ا) د/ جعفر محمد جواد 1(
.174الجزائر ص،ومة للطباعة و النشرھدار ، في عقد البیع ضحالوا،) د/ سي یوسف زاھیة حوریة 2(
الموافق 1428من جماده الأخر 24، عین ملیلة، دار النشر والتوزیع ، الواضح في شرح القانون المدني،) د/ محمد صبري السعدي 3(

.258ص،2007یونیو
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ویلاحظ أن التسلیم الذي نص علیھ المشرع في ھاتین المادتین ، ھو التسلیم الذي یؤدي إلى نقل الحیازة 
من البائع إلى المشتري بغض النظر عن انتقال الملكیة أو عدمھا . واستنادا إلى ھاذین النصین فان التزام 

لملكیة تتفرع منھ التزامات منھا الالتزام بالمحافظة على المبیع والتزامھ بتسلیمھ إلى البائع بنقل ا
.)4(المشتري

المطلب الأول

مضموم الالتزام بالتسلیم و أحكام العجز و الزیادة في المقدار
لمقدار ا المطلب بمضمون الالتزام بالتسلیم بجمیع عناصره، و كذا أحكام العجز و الزیادة في اذسنلم في ھ

لان المبیع یكون جزافا أو مقدرا بمقدار فإما أن یظھر تاما آو ناقصا أو زائدا.

الفرع الأول

مضمون الالتزام بالتسلیم

یقصد بمضمون الالتزام بالتسلیم ماھیتھ وطریقة تنفیذه، التي تتم وفقا لطرق معینة تتماشى و طبیعة 
لمكان المتفق علیھ. وعلیھ فان مصاریف الالتزام الشيء المبیع كما یجب أن یتم ذلك وفق الزمان و ا

بالتسلیم تقع على عاتق المدین بھ و ھو البائع.

ونعني بماھیة التسلیم تعریفھ و أھمیتھ ، كما نعني بھ طرق ، زمان و مكان تنفیذه و كذا ملحق المبیع .

أولا: تعریف الالتزام بالتسلیم 

ن المشتري من المبیع، بحیث یستطیع أن یباشر علیھ سلطاتھ إن التسلیم ھو الإجراء الذي یقصد بھ تمكی
كمالك دون أن یمنعھ من ذلك عائق.

و یمكن تعریفھ بأنھ وضع المبیع تحت تصرف المشتري، لیتمكن من قبضھ و الانتفاع بھ دون عائق .

نتقل إلى المشتري في و قد كان لتسلیم المبیع أھمیة كبیرة في ظل القوانین القدیمة ، فلم تكن ملكیة المبیع ت
.)1(القانونین الروماني و الفرنسي القدیم إلا بتسلیمھ

.155-154د/ سي یوسف زاھیة، مرجع سابق، ص )1(
. 122ص،مصدر سابق،ھیة حوریة اد/سي یوسف ز)2(
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القانون المدني الجزائري و المصريتعریف التسلیم في –ا 

من القانون المدني الجزائري التسلیم كالتالي: "یتم 367عرف المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
تري بحیث یتمكن من حیازتھ و الانتفاع بھ دون عائق ولو لم التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المش

یتسلمھ تسلیما مادیا ما دام البائع قد اخبره بأنھ مستعد لتسلیمھ بدلك..."و نفس الحكم أخد بھ المشرع 
.)1(من القانون المدني المصري435المصري و ذلك من خلال نص ا لمادة 

ل من القانون المدني الجزائري والقانون المدني المصري ، و ما نتبینھ من خلال التعریف الوارد في ك
إن المشرع باستخدامھ لعبارة " یتم التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري " یكون قد تفاد أوجھ 

.1604النقد الذي وجھ للتعریف الوارد في القانون المدني الفرنسي في نص المادة 

ون المدني الجزائري أوالقانون المدني المصري مادام البائع قد وعلیھ یكون التسلیم تاما سواء في القان
وضع المبیع تحت تصرف المشتري، ولو لم یضع ھدا الآخر یده على المبیع بصیغة فعلیة، أي ولو لم 
یستولي علیھ استیلاء مادیا . إذ أن التسلیم عموما ھو دفع الشيء المبیع إلى المشتري، ووضعھ تحت 

.                                                       )2(السیطرة علیھ و الانتفاع بھ تصرفھ أي تمكینھ من
ذلك إن التسلیم یقتضي اشتراكا من البائع و المشتري ، ومادام الأمر كذلك وجب إن یحمي المشرع البائع 

.  )3(إذا ما رفض المشتري القیام بالاستلام لسبب ما

ف انھ یعاتب علیھ وقوعھ في الخطأ أخر كان من الممكن تفادیھ، و ھو إضافة لكن یلاحظ في ھدا التعری
المشرع بعد كلمة الحیازة عبارة " الانتفاع بھ دون عائق "، و نرى أن ھذا استطراد في الكلام لان تمكین 

أن لك استنادا إلىذالمشتري من التصرف في المبیع یتضمن حتما التمكن من الانتفاع بالشيء المبیع . و
التصرف في المبیع یتضمن حتما التمكن من الانتفاع بالشيء المبیع ، وذلك استنادا إلى التصرف ھو أھم 
و أقوى عناصر حق الملكیة ، فمادام قد نص على الأكثر ، فما كان ھناك داع أن یتناول الأقل لاقتراض 

ئل الانتفاع بھ، فالمشرع سواء اشتمالھ علیھ ، فالتصرف في الشيء المبیع ھو أھم و اقوي وسیلة من وسا
جزائري أو مصري ، و قد نصا على تعریف مستحدث للتسلیم و ھو إمكان المشتري التصرف في المبیع 
لم یكن بحاجة إلى الإطالة على النحو الحاصل في المادة ، إذ أن الإطالة و التفصیل الحاصل في المادة ما 

من 367ستغناء عنھا لو انھ اكتفى بما قرره في المادة ھو إلا صور للتسلیم كان من الممكن للمشرع الا
القانون المدني الجزائري من أن التسلیم وضع المبیع تحت تصرف المشتري و إعلامھ بذلك و المقابلة 

من القانون المدني المصري .435لنص المادة 

سلیمان -د/.اع الفقھ في مصر حیت أنھم یعرفونھ على سبیل المثالمن التقنین المصري محل إجم135ا التعریف الوارد في النص المادة ذھ)1(
340ص 1980ة الطبعة الرابعة لسنة مدني ،العقود المسماة عقد البیع الناشر عالم كتاب القاھرلمرقس بأنھ عمل إداري انظر مؤلفھ شرح القانون ا

،ص 1975ة الطبعة الأولى لسنة لطباعة القاھرلوع الدولیة ، دار النشر العربي ثروة حبیب دراسة في قانون التجارة الدولیة مع الاھتمام بالبید/)2(
190..

دار النھضة –و د/ حامد زكي شرح القانون المدني ،عقود البیع و الحوالة و المقایضة في التقنین القدیم و الجدید ) د/احمد نجیب العلا لي3(
.290ص 1954العربیة القاھرة سنة 
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أكثر من ھذا فان ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في المادة المذكورة من النص على انھ " ... أو كان 
حیازتھ بعد البیع لسبب أخر غیر الملكیة ..." ھذا تحصیل حاصل و لم یكن البائع قد استبقى المبیع في

من المبادئ القانونیة المسلمة إن لكل علاقة قانونیة تكییفھا إذمن المقبول وضعھا في نص تشریعي ، 
القانوني الخاص بھا و أثارھا المترتبة علیھا . فلو أن البائع ظل محتفظا بالشيء المبیع لسبب أخر غیر
الملكیة ، فھل معنى ھذا أن التسلیم لم یتم ؟ بطبیعة الحال الإجابة تكون بالنفي إذ أن التنازل علیھ طبقا 
للعلاقة القانونیة الجدیدة ، و تركھ للشيء المبیع تحت ید البائع ھو تصرف مؤسس على ھذه العلاقة 

و تشابك العلاقات القانونیة المختلفة الجدیدة، فلا ارتباط بین الاثنین ، لان السماح بذلك یؤدي إلى تداخل
مما یؤدي إلى صعوبة التوصل إلى التكیف القانوني الصحیح لھذه العلاقات ، مما قد یؤدي بالتالي إلى 
ضیاع الحقوق و ھو ما یسعى كل التشریع إلى محاولة تفادیھ . وعلى العموم مھما كانت الانتقادات 

الجزائري ، و رغم افتقاره لعنصر نراه جوھریا فیھ و الموجھة للتعریف المقدم من طرف المشرع 
المتمثل في اشتراط مطابقة المبیع للعرض لاتفاق المتعاقدین ، إلا انھ یمكن القول انھ كان أكثر توفیقا في 

ذلك من نضیره الفرنسي . 

ا یستوجب علیھ و الملاحظ أن البائع في تنفیذه للالتزام بالتسلیم یجب أن یترك الشيء المبیع للمشتري كم
الوضع إزالة كل عائق من جانبھ أو من جانب الغیر یحول دون تمكین المشتري من ممارسة سلطانھ 

.)1(علیھ و منھا حیازتھ و الانتفاع بالشيء المبیع 

و لذلك لا یعتبر التسلیم قد تم ادا بقي البائع مستمرا في زراعة الأرض أو بقي ساكنا في المنزل و شغلھ 
)2(و كانت ھناك أختام موضوعة على العین تمنع المشتري من دخولھا و الانتفاع بھا بأمتعتھ أ

و یجب أن یتم وضع المبیع تحت تصرف المشتري بواسطة البائع فلا یجوز للمشتري أن یجربھ دون 
ع تدخل من جانب البائع " أو من ینوب عنھ في ذلك " لان لھذا الأخر الحق في الامتناع عن التسلیم المبی

ادا لم یكن قد استوفى ما استحق من ثمنھ ، و بناء على ذلك فلا یعتبر تسلیما وضع المشتري یده على 
المبیع قبل أن یسلمھ البائع إیاه ، و یكون لھذا الأخیر حق استرداده متى كانت بھ مصلحة في ذلك ، كما 

. )3(كان من حقھ أن یحبسھ نظرا لعدم الوفاء بالثمن 

.                    405ص 1957المنعم البد راوي ،عقد البیع في القانون المدني ،  دار الكتاب العربي ، مصر ، الطبعة الأولى،  سنة ) د/عبد1(
.                            230ص -1997) د/جمیل الشرقاوي ،شرح العقود المدنیة ، البیع و المقایضة ، دار النھضة العربیة القاھرة ، 2(
.الطبعةو ، بدون تاریخ340عالم كتاب القاھرة طبعة الرابعة ص –) د/سلیمان مرقس ، شرح القانون المدني ، العقود المسماة عقد البیع 3(
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ثانیا : أھمیة الالتزام بالتسلیم 

یمة ، إذ كان یعتبر الالتزام بالتسلیم من أھم الالتزامات التي تقع على عاتق البائع و ذلك مند العقود القد
لھذا الالتزام في ظل القانون الروماني و القانون الفرنسي القدیم أھمیة كبیرة، و ذلك نظرا للدور الذي 

كان یلعبھ في انتقال الملكیة حیث كانت القاعدة أن الملكیة لا تنتقل إلا بالتسلیم.

لانتقال الملكیة حیث أن القاعدة و إذا كان القانون الفرنسي قد انتھى بھ الأمر إلى عدم استلزام التسلیم
المعمول بھا حالیا ھو انتقال الملكیة بمجرد العقد دون حاجة إلى حدوث التسلیم ، فان التسلیم مازال یلعب 

.)1(دورا ھاما في نقل الملكیة في بعض القوانین الحدیثة 

قوانین مختلف الدول بالاظافة إلى ذلك فان التسلیم ما یزال یحضى بأھمیة كبیرة في عقد البیع في 
باعتباره محور أحكام ھذا العقد، و ابرز مثال على ذلك القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع الذي لم 

.)2(یتعرض في أحكامھ لنقل الملكیة ، و إنما اكتفى بتفصیل أحكام الالتزام 

عدة التزامات أخرى من و تبرز أھمیة الالتزام بالتسلیم في العصر الحدیث من حیث ارتباطھ و شمولھ ل
الصعب فصلھا عنھ ، و علیھ سوف نبین في ما یأتي أھمیة الالتزام بالتسلیم في التشریعات الحدیثة.

.                                                                                       384عبد المنعم البد راوي ، مرجع سابق ص /د)1(
من أثار / و مثال ذلك التقنین السویسري و الألماني اللذان مازالا یشترطان القید في السجل العقاري بالنسبة للعقار، ولا شك أن ذلك یعتبر اثر)2(

ذ تنص على انھ في حالة العقد إ1961مارس 8القانون الروماني على ھذه القوانین كذلك بالنسبة لبعض القوانین الاشتراكیة سابقا و الصادرة في 
بالنسبة لھیأت الدولة حق الإدارة الفعلیة على الشيء بالنسبة إلى المكتسب بمجرد تسلیم الشيء مالم ینص القانون أو العقد على ینتقل حق الملكیة ،و

152لقاھرة ، بدون تاریخ الطبعة،  ص دار النھضة العربیة ، ا،عن د/ محمد لبیب و د/ مجدي صبحي خلیل ،شرح أحكام عقد البیع .غیر ذلك "
ھامش.
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م بالتسلیم في التشریعات الحدیثةأھمیة الالتزا–ب 

یخص الالتزام بالتسلیم بأھمیة بالغة في التشریعات الحدیثة إذ نجد أن تشریعنا الوطني یجعل الالتزام 
ملكیة المبیع إلى المشتري ، إذا بالتسلیم من مقتضیات عقد البیع ، حیت انھ لا فائدة في التزام البائع بنقل 

لم یتضمن ھذا النقل تسلیم المبیع حتى یتمكن المشتري من حیازتھ و الانتفاع بھ ، و ذلك ما جسده 
من القانون المدني الجزائري و الذي بنص على ما یلي " 167المشرع الجزائري من خلال المادة 

و المحافظة علیھ حتى التسلیم " و نفس الحكم أخد الالتزام بنقل حق عیني یتضمن الالتزام بتسلیم الشيء
.)1(من القانون المدني المصري 206المشرع المصري من خلال المادة 

من القانون المدني الجزائري في خصوص عقد البیع 364و تطبیقا لھده القاعدة العامة ، تقتضي المادة 
ي كان علیھا وقت البیع " و نفس حكم ھده القاعدة أخد بأنھ  " یلزم البائع تسلیم الشيء المبیع في الحالة الت

.)2(من القانون المصري 431بھ المشرع المصري من خلال نص المادة 

و یلاحظ أن  التسلیم الذي نص علیھ المشرع في ھاتین المادتین ، ھو التسلیم الذي یؤدي إلى نقل الحیازة 
كیة أو عدمھا أي انھ غیر التسلیم الذي كان ضروري من البائع إلى المشتري بغض النظر عن انتقال المل

.)3(لنقل الملكیة في القانون الروماني و القانون الفرنسي القدیم 

طرق التسلیم:–ج 

:                                                       انھ ي المصري على من القانون المدن435المادة تنص 
مبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازتھ و الانتفاع بھ دون عائق و یكون التسلیم بوضع ال-

لو لم یستولي علیھ استیلاء مادیا ما دام البائع قد اعلمھ بذلك و یحصل ھنا التسلیم على النحو الذي یتفق 
مع طبیعة الشيء المبیع.

ازة المشتري قبل البیع أو كان یجوز إن یتم التسلیم بمجرد تراضي المتعاقدین إذا كان المبیع في حی-2
البائع قد استبقى المبیع في حیازة المشتري قبل البیع أو كان البائع قد استبقى المبیع في حیازتھ بعد البیع 

بسبب أخر غیر الملكیة.

.233، ص 1996) د/محمد حسن قاسم ، الموجز في عقد البیع ،دار الجامعة للطباعة و النشر الإسكندریة سنة 1(
.ود/ رمضان أبو السعود ، شرح العقود المسماة في عقدي البیع و المقایضة دار الجامعة الجدیدة، 234)د/محمد حسن قاسم ،مرجع سابق ص 2(

. 278، ص 2003الإسكندریة ، سنة 
.235. كذلك د/ جمیل الشرقاوي مرجع سابق ص 338) د/ سلیمان مرقس ،مرجع سابق ص 3(
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من القانون المدني الجزائري بقولھا " یتم التسلیم بوضع المبیع 367كما یقابلھا و یطابقھا نص المادة 
شتري بحیث یتمكن من حیازتھ و الانتفاع بھ دون عائق و لو لم یتسلمھ تسلیما مادیا ما تحت تصرف الم

دام البائع قد اخبره بأنھ مستعد لتسلیمھ بذلك و یحصل التسلیم على النحو الذي یتفق مع طبیعة الشيء 
المبیع .

ید المشتري قبل البیع و قد یتم التسلیم بمجرد تراضي الطرفین على البیع إذا كان المبیع موجودا تحت 
أو كان البائع قد استبقى المبیع في حیازتھ بعد البیع بسبب أخر لا علاقة لھ بالملكیة " و یتضح من ھذا 

.)1(النص أن التسلیم إما أن یكون قانونیا أو فعلیا أو تسلیما حكمیا
و ھو وضع المبیع من القانون المدني الجزائري 367كما نصت علیھ المادة التسلیم القانوني:–1

تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازتھ و الانتفاع بھ دون عائق و لو لم یستولي علیھ استیلاء 
مادیا و البعض یرى أن التسلیم القانوني كما ھو الأمر بالنسبة للقانون الجزائري إلا أن في الواقع 

ط ذلك بل یتم بوضع المبیع تحت تصرف التسلیم القانوني لیس ھو التسلیم الفعلي لان ھذا الأخیر یشتر
المشتري و إعلامھ بذلك و ھذا التسلیم قانوني حتى لو لم یستولي المشتري على ذلك المبیع، و یعتبر 
البائع قد نفد التزامھ بتسلیم المبیع یتوفر عنصرین ھما وضع المبیع تحت تصرف المشتري بدون عائق 

.)2(و الثاني إعلام البائع المشتري بذلك 
إذا فالتسلیم ھنا یكون قانوني لان المبیع وضع تحت تصرف المشتري و تم إعلامھ بذلك و یعتبر أیضا 

من القانون المصري و 437المشتري لتسلم المبیع فقد نصت المادة من قبیل التسلیم القانوني اعذار
قبل التسلیم لسبب لاید من القانون المدني الجزائري على انھ : " إذا ھلك المبیع 369تقابلھا المادة 

للبائع فیھ، انفسخ البیع و استرد المشتري الثمن إلا إذا كان الھلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبیع " و 
وضع المبیع تحت تصرفھ و یترتب على علىتسلم المبیع یدلبن مجرد اعذار المشتري أمعنى ذلك 

التسلیم القانوني من نقل تبعة الھلاك إلى المشتري.
أما اعذار المشتري فیكون بإنذاره أو بما یقوم مقام الإنذار، كما یجوزان یكون مترتبا على الاتفاق في 
عقد البیع یقضي بان یكون المشتري معذرا بمجرد حلول الأجل المعین لتسلیم دون الحاجة إلى أي 

)3(المدني الجزائري من قانون180من القانون المدني المصري قابلتھا المادة 219إجراء آخر المادة 

یقصد بالتسلیم المادي آو الحقیقي التسلیم الذي یصاحبھ استیلاء المشتري مادیا التسلیم المادي:–2
على المبیع یتم وفقا للطریقة التي تتناسب مع طبیعتھ فھو یختلف باختلاف المبیع.

أو من ینوب عنھ، و ھذا في حالة ما ادا و یتم التسلیم ھنا بالمناولة الیدویة من ید البائع إلى ید المشتري 
من 368كان المبیع منقولا خفیف الوزن، أما ادا كان المنقول ثقیل الوزن واجب النقل فتجد إن المادة 

القانون المدني الجزائري تنص على انھ " ادا وجب تصدر المبیع إلى المشتري فلا یتم التسلیم إلا ادا 
ذلك "وصل إلیھ ما لم یوجد اتفاق یخالف

263د/محمد صبري السعدي، مصدر سابق، ص - )1(
184-183د/سي یوسف زھیة حوریة ، مصدر سابق،  ص - )2(
265د/ محمد صبري السعدي،  مصدر سابق ، ص - )3(



13

بناءا على ذلك ادا اتفق على أن یتولى البائع إرسال المبیع إلى المشتري ، فان الأصل طبقا لأحكام المادة 
ین المدني الجزائري إن التسلیم لا یتم بتسلیم المبیع لامین النقل و إنما یوصلھ إلى المشتري من التقن368

436، إلا ادا وجب اتفاق یقضي بخلاف ذلك و ھذا ما اخذ بھ المشرع المصري من خلال نص المادة 
.)1(من القانون المدني المصري

.183، ص 1963في عقد البیع ،مكتبة عبد الله وھبة القاھرة سنة د/إسماعیل غانم ، الوجیز - )1(
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إذا و أما إذا كان المبیع عقارا فإن تسلیمھ یكون بالتخلي عن حیازتھ بتمكین المشتري من الإستلاء علیھ:
و للمشتري سلم المفاتیح یو أمتعة و أثاثأن یخلیھ و أن یخرج مالھ من على البائع وجب في ھذه الحالة 

.ذا كان أرضا زراعیة فیجب أن یتوقف عن زراعتھا و الكف عن جني محصولھاإ

التسلیم الرمزي:- 3

وقد خازن الإیداع إذا كان المنقول في أحد الممستنداتقد یكون تسلیم المنقول بطریقة رمزیة : كتسلیم 
المدني الجزائري إلى القانون من 813من القانون المدني المصري و تقابلھا المادة 954أشارت المادة 

" ، كما بینت قوتھ بالنسبة إلى التسلیم الفعلي فنصت على أن ھاتمثلتسلیم البضائع بتسلیم السندات التي 
النقل أو المودعة في المخازن یقوم مقام تسلیم أمینتسلیم السندات المعطاة عن البضائع المعھود بھا إلى 

.)2("فضلیة لمن سلم البضائع و كلاھما حسن النیة فإن الأ.البضائع ذاتھا

ل وزنھ ثقأو ،ذلك بسبب ضخامة كمیتھذرة لتعیویدسلیم المنقول عن طریق المناولة التم یتو علیھ فقد لا 
وز الشيء المبیع لوجوده في أحد المخازن العمومیة أو أن یكون محلا للنقل ، فیتم حئع لا یاأو بسبب أن الب

نزل أو الصندوق أو أي مكان آخر یحتوي ھذا المنقول ، كما قد یتم ذلك بتسلیم مفاتیح المخازن أو الم
.)3(بتسلیم السندات الممثلة للبضائع المبیعة 

التسلیم الحكمي :- 4

عادة مظھر خارجي ، كما ھو الحال بالنسبة للتسلیم الفعلي : إلا إنھ من بصحبھ إن التسلیم و إن كان 
.)4(، و ھذا ھو التسلیم الحكمي یتم بمجرد تراضي المتعاقدین أنالممكن

.118مرجع سابق ص ، الفضليواد ججعفر محمد / د)1(
.266مرجع سابق ص ، محمد صبري السعدي / د)2(
.2005دار الثقافة للنشر و التوزیع عمان ، البیع و الإیجار ،العقود المسماة ، علي ھادي العبیدي /د)3(
منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ي شرح القانون المدني ،البیع و المقایضة ، الطبعة الثالثة الجدیدة ،الوسیط فوري ھعبد الرزاق أحمد الصن/د)4(

.593، ص 2000لبنان ، سنة 
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.)1(میز التسلیم الحكمي عن تسلیم الفعلي بأنھ اتفاق أو تصرف قانوني و لیس یعمل ماديتوی

المبیع، دون تغیر في الحیازة الفعلیة للشيء محل للشيء زعلى تغییر صفة الحائاتفاقذلك یعرف بأنھ لو
.)2(التسلیم 

على تغیر صفة تراضي المتعاقدین و ذلك بالاتفاقبمجردم المعنوي و یتحقق ذلكتسلیكما یسمى أیضا ال
من ثانیةفقرة 367المدني المصري و المادة من القانونثانیةفقرة 435الحیازة و نصت على ذلك المادة 

ویجوز أن یتم التسلیم بمجرد تراضي المتعاقدین إذا كان المبیع في " المدني الجزائري یقولھا القانون
.)3("حیازة المشتري قبل البیع أو كان البائع قد استبقى المبیع في حیازتھ بعد البیع لسبب آخر غیر الملكیة 

:نستخلص للتسلیم الحكمي صورتینمن المادتین السابقتینو

أو إعارة  أو ودیعة أو رھن حیازة بإجازةحیازة المشتري قبل البیع أن یكون المبیع في :الصورة الأولى
للمبیع فعلا وقت البیع و لا یحتاج إلى إستلاء مادي حدید لیتم التسلیم و زثم یقع البیع فیكون المشتري حائ

یر أو مودع عمستكولامستأجر كإنما یحتاج إلى إتفاق مع البائع على أن تبقى المبیع في حیازتھ و لكن لا 
تھن ، بل كمالك لھ عن طریق الشراء.مرعنده أو 

إذ لم یعد مالكا بمجرد عقد البیع لك،ھي أن یبقى المبیع في حیازة البائع بعد البیع لا كما:الصورة الثانیة
مشتري للبیع المالبائعأن یسلم عنده أو مرتھن رھن الحیازة ، قبلیر أو مودع عو لكن كمستأجر أو مست

، یبقى المبیع ري بموجب عقد إجار أو أي عقد آخربموجب عقد البیع ثم یعود إلى تسلمھ من طرف المشت
.)4(تسلیما من طرف البائع للمشتريفي ید البائع بعد أن یتفق الطرفان على أن ھذا یعد 

.284ص ،2003الإسكندریة، سنة الجدیدة،دار الجامعة ایضة،المقالمسماة في عقد البیع و شرح العقودالسعود،و برمضان أ/) د1(
، دراسة مقارنة، مجلة القانون و الاقتصاد الصادرة عن كلیة الحقوق، جامعة الإلتزام بالتسلیم في عقد بیع البضائع، الشرقاويمحمود سمیر د/)2(

.234القاھرة، العدد الأول السنة السادسة، ص 
.267ص ،مرجع سابق، سعدي محمد صبري الد/) 3(
.186- 185ص ، مرجع سابق،سي یوسف زاھیة حوریة د/) 4(
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مكان التسلیم و المصاریف الناتجة عنھ لم یتضمن المشرع الجزائري بین النصوص وزمان رابعا:
امة في المنظمة لعقد البیع أي أحكام خاصة في تحدید زمان و مكان التسلیم تاركا ذلك الأمر للقواعد الع

خاص بین البائع و المشتري لأن ھذه المسألة اتفاقوتطبیق ھذه القواعد في حالة وجود .الالتزاماتباب 
.)1(المتعاقدینحریةمن الأمور التي تظھر فیھا أو تتجسد من خلالھا 

لك من القانون المدني الجزائري على ذ394من القانون المدني المصري و المادة 463و قد نصت المادة 
تسلمھ في ینأو العرف مكانا أو زمانا لتسلیم المبیع ، وجب على المشتري أالاتفاقإذا لم یعین "بقولھ 

".ھ دون إبطال إلا ما یقضیھ النقل من الزمن لالمكان الذي یوجد فیھ المبیع وقت المبیع ، وأن ینق

دیدة منھا ما یتحملھا البائع بوصفھ ترتب عنھ مصاریف عتو ما تجدر الإشارة إلیھ، أن تنفیذ ھذا الإلتزام 
لھذا الحق و التي یتحملھا المشتري.بتةثالمالطرف المدین في ھذا الإلتزام ، منھا المصاریف 

زمان التسلیم و مكانھ 

زمان التسلیم-1

بصفة بالالتزامن ذكرنا المتعلقة بزمان التسلیم في باب الوفاء ایجب الرجوع إلى القواعد العامة كما سبق و
یجب أن یتم الوفاء فور "المدني الجزائري على أنھ القانونمن أولىفقرة 281عامة إذ تنص المادة 

و نفس الحكم أخذ بھ "لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك .....ماترتیب الإلتزام نھائیا في ذمة المدین 
)3(المدني القانونمن أولىفقرة 346المشرع المصري من خلال نص المادة 

285رمضان ؟أو السعود مرجع سابق ص /) د1(

268ص –مرجع سابق –صبري السعدي محمد/) د2(

286مرجع سابق ص  –رمضان أبو السعود /) د3(
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ھذا إذا لم یتفق المتبایعان على میعاد العقد ، وانعقادلقواعد العامة أن التسلیم یتم فورا بمجرد لاإذن فوق
طبیعة المبیع اقتضتأو كان ھناك عرف یقضي بتسلیم المبیع في میعاد معین أو ،م فیھ التسلیممعین یت

إذا لم یكن ھناك ضرر جسیم للمشتري ، وھذا ما ورد الإمھالتبرر ھذا أسبابشیئا من وقت معین لوجود 
)1(المدني الجزائري القانونمن 281في الفقرة الثانیة من المادة 

:المتعاقدان على میعاد التسلیمعدم اتفاق –أ

یجب أن یتم فورا بمجرد انعقاد العقد التسلیممیعاد لتسلیم المبیع ، فإن لبیعاا لم یحدد المتعاقدین في عقد ذإ
القانونمن 346المدني الجزائري و المادة القانونمن 281إلى حكم الفقرة الأولى من نص المادة استنادا

.)2(الذكرالمدني المصري السابقین

إلى تطبیق العرف لتحدید یلجئونالفقھاء الذین من، فھناك العقدإبرامالتسلیم یجب أن یكون فور ن كان و إ
یقضي قد ن یرون أن العرف ذزمان التسلیم ، و لوان المشرع الجزائري لم ینص صراحة على ذلك ، إ

لتجاریة حیت یحدد العرف مھلة معینة ت الك حسب رأیھم في التعاملاذبالتسلیم في میعاد معین ، و یقع 
على النص القانوني ، و العرفیةإلا أننا نخالف ھذا الرأي ، إذ لا یمكن تسبیق تطبیق القاعدة لتسلیم المبیع.

.)3(الذي یكون تطبیقا لمبدأ سلطان الإرادة للاتفاقلك ممكنا بالنسبة ذإن كان 

.205ص ، رجع سابق م، سي یوسف زاھیة حوریة /) د1(
.360ص ،مرجع سابق،س قسلیمان مر، و د/ 236مرجع سابق ص ،الصنھوري احمدعبد الرزاق/) د2(
لجزائري.من القانون المدني ا106ؤكد علیھا المشرع الجزائري من خلال نص المادةی) و قاعدة العقد شریعة المتعاقدین التي 3(
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و المعاملات التجاریة قد ،باختلافھاالقاعدة العرفیة مرتبطة بمنطقة معینة و تختلف نأ، ذلكو العلة في 
و ،تتجاوز الحدود الإقلیمیة حینئذ یحدث تصادم بین القواعد العرفیة ، فحرصا على استقرار بین الأفراد

القانونمن فقرة أولى281المادة نا ر ھخص بالذكنتطبیق السلیم للنصوص القانونیة و الحرصا على 
و . القاعدة العرفیة و یطبق اتفاق صریح أو نص خاص یقضي بخلاف ذلك ، ستبعد تالمدني الجزائري ، 

النص القانوني ، و قبول التأخیر المعقول في تسلیم المبیع الناتج عن ھذالا یوجد أي تعارض في تطبیق 
. كما لو كان المبیع شیئا )1(سر فیھ البائع الحصول على المبیع یتیینا یستلزم وقتا معالذي طبیعة المبیع 
و كان المفھوم أن البائع سیحصل على المقادیر المتفق على بیعھا في السوق ثم یسلمھا بعد معینا بالنوع ،
ان الذي یجب لنقلھ من مكانھ البعید إلى المكاللازمةأن تسلیم المبیع قد یتأخر المدة أو، )2(ذلك للمشتري 

.)3(أن یتم فیھ التسلیم 

اتفاق المتعاقدین على میعاد التسلیم :-ب

على الاتفاقت من النظام العام ، إذا یجوز للمتعاقدین سالعقد لیانعقادالقاعدة وجوب تسلیم المبیع فور إن
وعد لاحق یتفق علیھ في بین البائع و المشتري على تأجیل تنفیذ الإلتزام على مبالاتفاقویتم ذلك .مخالفتھا

ثمنھ فعدؤخرلبیع إلى المشتري على أن یاانعقادعلى تسلیم المبیع فور المتعاقدان.لكن قد یتفق )4(العقد
على .)5(تاریخ لاحق و قد یتفقان على العكس تعجیل الثمن و تأجیل التسلیم إلى میعاد معین لىإإلى البائع 

أو آجال ،ینظر إلى أجل معقولأنإذا لم یمنعھ نص في القانون، ،استثنائیةأنھ یجوز للقاضي في حالات 
ت حالتھ ذلك و لم یلحق من ھذا التأجیل ضرر جسیم .عینفذ فیھا الإلتزام ، إذا استد

من 346ي و جاءت مطابقة لھا المادة رالجزائالمدني من القانون 281و ھذا ما جاء في نص المادة 
لھذین المادتین أو الفقرتین من المادتین السابقتین الذكر أنھ یجوز للقاضي افطبقالقانون المدني المصري.

.)6(ى وقت معین لوجود أسباب تبرر ذلكسلیم المبیع إلتأن یمھل 

.255ص ،مرجع سابق–توفیق حسن فرج .  د/413ص ،مرجع سابق، البد راويعبد المنعم /) د 1(
.286ص ، سابق مرجع، رمضان أبو السعود) د /2(
. د/ عبد الودود یحي، الوجیز في النظریة العمة للالتزامات، القسم الأول مصادر الالتزام، دار 185ص ، مرجع سابق ،غانم إسماعیل/د )3(

.98، ص 1985- 1984النھضة العربیة، سنة 
.300ص ، مرجع سابق ،ري االبندراھیمإبمحمد / ) أ4(
.121مرجع سابق ص ، ضلي الفجواد) د/ جعفر محمد 5(
.270–269مرجع سابق ص ، د/ محمد صبري السعدي )6(
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فان لم ، والذي یقع عادة أن المتعاقدان یتفقان في عقد البیع على میعاد التسلیم  فیجب العمل بھذا الاتفاق
لتجاریة حیث ویقع ذلك كثیرا في المعاملات ا،التسلیم في میعاد معینبفقد یقضي العرف ،یوجد اتفاق

اقتضت طبیعة البیع تأخیر ، فان لم یكن ھناك لا اتفاق ولا عرف.بیع میحدد العرف مھلة معینة لتسلیم ال
بنوعھ وكان المفھوم أن البائع سیحصل إلاغیر معین یئان المبیع شاكإذاكما ،وقت معین إلىالتسلیم 

فانّ طبیعة المبیع ھنا تقتضي أن یتأخّر ،شتريسّوق ثمّ سلمّھا بعد ذلك للمعلى المقادیر المبیعة من ال
التسّلیم وقتا معقولا حتىّ یتسنىّ للبائع فیھ الحصول على المقادیر المبیعة من السّوق .

كان مستحقّ الدّفع ولم یدفعھ المشتري فللبائع أن یمتنع عن تسلیم المبیع حتىّ إذاعلى أنھّ یلاحظ أنّ الثمّن 
.)1(یستوفى الثمّن

ان التسّلیم :مك- 2

لم یتفّقا على المكان الذّي یتمّ فیھ إذاأمّا ’ الأصل أنھّ یجب أن یتمّ التسّلیم في المكان الذّي یعینّھ المتعاقدان 
.)2(القواعد العامّةإلىالتسّلیم ولم یوجد نصّ خاصّ وجب الرّجوع 

المكان الذّي یكون ھذا الشّيء موجودا فیھ یجب أن یكون التسّلیم في ،كان المبیع شیئا معینّا بالذّاتإذاإذن
فالمفروض ،وقد یكون الشّيء معینّا بالذّات منقولا لم یعینّ مكان وجوده وقت البیع’ وقت انعقاد البیع 

فیكون مكان تسلیمھ موطن البائع أو في المكان الذّي یوجد فیھ ،عندئذ أنّ المنقول یصحب البائع حیث یقیم 
أو كان حقاّ مجرّدا ،كان المبیع شیئا معینّا بنوعھادا . أمّاالبیع یتعلقّ بھذه الأعمالكان إذامركز أعمالھ 

كان المبیع یتعلقّ إذا’ فانّ التسّلیم یكون في موطن البائع أو في مركز أعمالھ’ حولھ الدائّن يكحقّ شخص
.)3(بھذه الأعمال

.597- 596ص ،سابق مرجع ،د/ عبد الرّزّاق أحمد الصّنھوري )1(
.208ص ،مرجع سابق ، د/ یوسف زاھیة حوریةّ)2(
.599- 598الطبّعة الثاّلثة الجدیدة ص ،مصدر سابق ، د/ عبد الرّزّاق أحمد الصّنھوري)3(



20

عقد أن المبیع موجودا في محل غیر المكان الموجود فیھ حقیقة التزم البائع بنقل المبیع إلى الوإذا ذكر في 
.)1(المذكور في العقد مع تحمل مصاریف النقل المكان

من 368ھ فالمادة فیأما إذا كان المبیع وجب تصدیره إلى المشتري في مكان غیر المكان الذي ھو 
إذا وجب تصدیر المبیع إلى المشتري فلا یتم التسلیم إلا إذا " :المدني الجزائري تنص على أنھالقانون

و تكون نتیجة الھلاك أثناء نقلھ على عاتق البائع سواء كان ".یخالف ذلك وصل إلیھ ما لم یوجد اتفاق 
.)2(المبیع معین بالذات أو بالنوع 

.321د/ سلیمان مرقس ، مرجع السابق ص )1(
.209- 208مرجع سابق ص –د/ سي یوسف زاھیة حوریة )2(



21

مصاریف التسلیم: خامسا

المدني لقانونمن ا348تكون نفقات التسلیم على المدین ، و ھو البائع إذ تنص المادة طبقا للقواعد العامة 
تكون نفقات الوفاء على المدین إلا إذا وجد "المدني الجزائري من القانون283نقابلھا المادةالمصري 

."بغیر ذلك یقضياتفاق 

صروفات الوزن و المقیاس و الكیل و مقات إذن فالبائع ھو الذي یتحمل تسلیم المبیع و یدخل في ھذه النف
ھ إلى قلالعد إذا كان المبیع لا یفرز إلا بأحد ھذه الطرق و یدخل أیضا في نفقات التسلیم حزم المبیع و ت

التسلیم إذا لم یكن ھذا المكان حیث یوجد المبیع فعلا و وجب نقلھ إلى مكان آخر.مكان

أو مفاتیح المكان الذي یوجد فیھ .رسال مفاتیح الدار المبیعة ویدخل كذلك في النفقات التسلیم مصروفات إ
.)2(المبیع إلى المشتري 

من ذلك أیضا مصاریف إخلاء العین المبیعة ، متى كان ذلك ضروري لوضع المبیع تحت تصرف 
.)3(المشتري 

مفاتیح المنزل أو الرسول الذي بعتھ البائع إلى المشتري حاملا أجرة أیضا ، مو تعتبر من نفقات التسلی
. )4(البناء الذي یحتوي محل البیع 

.)5(وكذلك إذا كان المبیع مرھونا رھنا حیا زیا فالنفقات اللازمة لتحریره تكون على عائق البائع 

وتشمل نفقات التسلیم الرسوم الجمركیة و رسوم البلدیة ، فإذا كانت البضاعة التي یسلمھا البائع للمشتري 
یھ دفع ھذه الرسوم و لیس لھ أن یطالب المشتري بالزیادة في ثمن إذا كانت رسوم مستورد ، وجب عل

.الجمارك قد زادت في الفترة ما بین البیع و التسلیم 

.272ص ، مرجع سابق ، ) د/ محمد صبري السعدي 1(
.602ص ، الطبعة الثالثة الجدیدة،مرجع سابق ، ) د/ عبد الرزاق أحمد الصنھوري2(
.254ص ، 1996سنة ، دار الجامعة للطباعة و النشر الإسكندریة، الموجز في عقد البیع ، ) د/ محمد حسن قاسم3(
1999الطبعة الأولى سنة ، المكتبة الوطنیة عمان الأردن ، عقد البیع في القانون الأردني حالعقود المسماة، شرغبي، د/ محمد یوسف الز- )4(

.318ص 
.288ص، مرجع سابق ، و السعودرمضان أبد/- )5(
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.)1(في تلك الفترة تبنقص الثمن إذا كانت الرسوم الجمركیة خفضكما أنھ لیس للمشتري أن یطالب 

المبیع غیر مادي ،  كالنفقات كما یتحمل البائع جمیع النفقات الضروریة لإنشاء الحق و نقلھ إذ كان
.)2(ن البائع من تسلیمھا للمشتري استخراج الوثائق التي تثبت وجود الحق حتى یتمك

وعلى العموم فتكون جمیع المصروفات الأخرى التي یستلزمھا وضع المبیع تحت تصرف المشتري على 
عاتق البائع حتى یكون ھذا الأخیر قد وفي بالتزامھ.

القانون ن م283فإن القاعدة الواردة في المادة ،ما ھو الحال في القواعد الخاصة بزمان و مكان التسلیمك
لمتعاقدات الاتفاق على مخالفتھا ، كما ھو حال لملة، إذ یجوز كالمدني الجزائري ھي أیضا قاعدة م

بالنسبة لأجرة عداد الكھرباء أو المیاه فھي مصروفات لا قرار المبیع و تكون اصلات على البائع أي 
.)3(ن على المستھلكالاتفاق بأن تكویقضيعلى شركة الكھرباء أو المیاه ، لكن كثیرا ما 

المدني المصري و تقابلھا نص القانونمن 646فعلى المشتري طبق لنص المادة ،أما نفقات تسلم المبیع
نفقات تسلم المبیع على المشتري ، مالم یوجد "من القانون المدني الجزائري إذن یقول 395المادة 

ذلك ".یقضي بغیر عرف أو اتفاق 

بل یتحملھ ،المبیع من مكان التسلیم إلى أي مكان آخر ، لایلتزم بھ البائعویتضح من النص أن نفقات 
المشتري ، ویدخل في ھذه النفقات رسوم المرور و الدخولیة و غیر ذلك .

من القانون المدني 436ویلاحظ أنھ في تسلیم المنقول الواجب تصدیره إلى المشتري وفقا لنص المادة 
ون المدني الجزائري لا یتم إلا بوصول المبیع إلى المشتري، فلذا تكون من القان368المصري و المادة 

.)4(نفقات الشحن على البائع على أساس أنھا من نفقات التسلیم

.257ص ، 2008العقود المسماة ، عقد المقایضة منشأ الإسكندریة سنة ،شرح القانون المدني،باشامرسي) د/  محمد كامل 1(
.318ص ، مرجع سابق ،یوسف الزغبي) د/ محمد2(
.  602وري مرجع سابق ص ھ) د/ عبد الرزاق الصن3(
.                                                                     272د/ محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص )4(
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: ملحقات البیعسادسا

ذاتھ ، و ھذا الظاھر ولیست متولدة من الأصل لا المقصود بالملحقات سيء غیر الأصل و لیس الأصل
.                                                                                                )1(بصفة عارضة ولا بصفة دوریة كالثمار

ي المصري بقولھا : من القانون المدن432فیتضمن التسلیم أیضا ملحقات الشيء المبیع و قد نصت المادة 
" یشمل التسلیم ملحقات الشيء المبیع و كل ما اعد بصفة دائمة " لاستعمال ھذا الشيء و ذلك طبقا لما 
تقتضي بھ طبیعة الأشیاء و عرف الجھة و قصد المتعاقدین.و لا مقابل لھذا النص في القانون المدني 

.)2(زائري طبقا للقواعد العامة في ھذا القانونالجزائري و لكن یمكن الأخذ بحكمھ في القانون المدني الج

من القانون المدني الفرنسي إذ لا یقتصر الالتزام 1615كما نص علیھا المشرع الفرنسي في المادة 
بالتسلیم على المبیع ذاتھ، بل یشمل أیضا ملحقاتھ، وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال الشيء المبیع. و لم 

لة لما یعتبر من الملحقات بل ترك تحدید ذلك للاتفاق و العرف و طبیعة یعطي المشرع المصري أمث
. فمثلا یشمل بیع المنزل الأشیاء المثبتة فیھ و مستندات الملكیة و مفاتیح المنزل و عقد التامین )3(الأشیاء 

و الحقوق و الدعاوى المرتبطة بھ و في بیع السیارات، تشمل الملحقات رخصھا و الأدوات المعدة 
لإصلاحھا و مستندات الملكیة.

و إذا كان المبیع مزرعة دخل في ملحقاتھا المواشي و الآلات الزراعیة و غیرھا مما یعد عقارات 
بالتخصیص و كذلك المخازن و بیوت الفلاحین و نحو ذلك.

الجزائري فقرة ثانیة من القانون المدني 389و تعتبر ثمار المبیع من وقت العقد من ملحقاتھ بنص المادة 
بقولھا: " و للمشتري ثمر البیع و نماءه من وقت تمام البیع و علیھ تكالیف المبیع من ھدا الوقت أیضا ھذا 

مالم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك ".

و یدخل في معنى ثمار المبیع، الثمار بجمیع أنواعھا سواء كانت طبیعیة ككل المراعي و ناتج المواشي، 
مر الأرض الزراعیة أو مدنیة كالأجرة و للمشتري أیضا سائر المنتجات أي الحاصلات أو مستحدثة كث

حق في ثمار البیع ، فعلیھ تكالیفھ ك الضرائب و مصاریف الصیانة الللمشتري من وقت البیع، و متى  
لكیة تنتقل إلیھ ملمد التعاقد حتى و لورھ بمجبثمار یثبت الات الاستغلال و حق المشتري في فرومصو،

.)1(شترى عقارا و تأخر في تسجیل البیع االمبیع كما إذا 

.581د/ عبد الرزاق احمد الصنھوري، مرجع سابق، ص ) 1(
.261-260د/ محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص ) 2(
.189-188د/ سي یوسف زاھیة حوریة، مرجع سابق، ص ) 3(
.262-261د/ محمد صبري السعدي مرجع سابق، ص ) 4(
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الفرع الثاني : أحكام العجز والزیادة في المقدار 
133إذا كان المبیع معینا بنوعھ، فیجب أن یتضمن العقد ما یستطاع بھ تعیین مقداره نصت علیھ المادة 

من القانون المدني الجزائري وعلى البائع أن یسلم القدر 94من القانون المدني المصري والمادة 2فقرة 
ور البحث بالنسبة للعجز أو الزیادة في مقدار المبیع. أما إذا كان المبیع معین بذاتھ فقد المتفق علیھ ولا یث

یكتفي المتعاقدان بتعیین ذاتیتھ دون مقداره كما لو بیعت قطعة أرض محددة، دون ذكر مساحتھا، فیلتزم 
أكثر مما كان المشتري ،دون أن یسأل عن مقدارھا، فإذا اتضح أن مساحة الأرضإلىالبائع بتسلیمھا 

.)1(یعتقد المشتري فلا یجوز لأیھما أن یرجع على الأخر إلا بالطعن في العقد إذا توفرت شروطھ 

أما إذا كان المبیع شیئا معینا بذات ، وقد عین مقداره في عقد البیع فأصبح البائع ضامنا للمشتري ھنا 
ر في العقدان مساحتھا ألف متر، أو أرض المقدار المعین. مثل ذلك أن یكون المبیع أرض بناء معینة فذك

زراعیة معینة فذكر أن مساحتھا خمسون فدانا أو شیئا معینا مما یعد أو یوزن أو یكال أو یقاس فیبیع 
جزافا وذكر أن مقداره عشرون عدا  أو رطلا أو أردیا أو ذراعا. وفي ھذه الأحوال إذا كان شمل على 

لعقد ماض بما ورد فیھ، ولا یرجع أحد المبایعین على الأخر شيء، المقدار المعین لا أقل، ولا أكثر، فا
لكن قد یقع أن یكون مقدار المبیع أقل من المقدار المعین في العقد وقد یكون أكثر فتنشأ عن ذلك دعوى 
یرجع بھا أحد المبایعین على الأخر فنبحث إذن حالة نقص المبیع وحالة زیادة المبیع والدعاوى التي تنشأ 

.)2(ذا النقص أو الزیادة من ھ

.273د/محمد صبري السعدي, مرجع سابق ص )1(
.570د/عبد الرزاق أحمد الصنھوري, مرجع سابق الطبعة الجدیدة ص )2(
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ولا: حالة العجز أو النقصان في مقدار المبیع أ

الة وجب إعمال اتفاق أذا وجد للبیع نقص، وكان ھناك اتفاق خاص بین المبایعین في خصوص ھذه الح
فإذا لم یوجد اتفاق وجب العمل بالعرف الجاري في التعامل، وقد یكون النقص مما جرى العرف 
بالتسامح فیھ وعندئذ لا یرجع المشتري على البائع بشيء من أجل ھذا النقص، فإذا كان النقص محسوسا 

ھذا النقص وقد یكون ھذا التعویض لا یتسامح فیھ، كان للمشتري أن یرجع على البائع بالتعویض بسبب 
إنقاصا من الثمن بنسبة ما نقص من مقدار المبیع، فالتعویض یكون بقدر ما أصابھ من ضرر فإذا كان 

.)1(النقص جسیما بحیث لو كان یعلمھ المشتري لما رضي أن یتعاقد جاز لھ أن یطلب فسخ العقد 

الأولى " إذا عین في العقد مقدار المبیع كان من القانون المدني المصري في فقرتھا433تنص المادة 
البائع مسؤولا عن النقص ھذا القدر بحسب ما ینقص بھ العرف ما لم یتفق على غیر ذلك،على أنھ لا 
یجوز للمشتري أن یطلب فسخ العقد لنقص في المبیع إلا إذا تبث أن ھذا النقص من الجسامة بحیث لو أنھ 

فقرة أولى من التقنین المدني الجزائري والتي تنص على 365قابلھا المادة كان یعلمھ لما أتم العقد ". وت
أنھ "إذا عبن في عقد البیع مقدار المبیع كان البائع مسؤولا عما نقص منھ بحسب ما یقض بھ العرف غیر 

ة أنھ لا یجوز للمشتري أن یطلب فسخ العقد لنقص في المبیع إلا إذا تبث أن النقص یبلغ من الأھمیة درج
."لو كان یعلمھا المشتري لما أتم البیع 

فبموجب ھذا النص، یضمن البائع القدر المذكور في العقد إلا إذا كان العرف یجري على التجاوز عن 
.)2(قدر معین من العجز كما ھو الحال في البیوع التجاریة 

التعویض عن ھذا النقص.وإذا كان النقص محسوسا لا یتسامح فیھ، كان للمشتري أن یرجع على البائع ب

أما إذا كان النقص جسیما، بحیث لو كان یعلمھ المشتري لما رضي أن یتعاقد جاز لھ أن یطلب فسخ 
العقد.

.571/572د/عبد الرزاق أحمد الصنھوري مرجع سابق الطبعة الجدیدة ص)1(
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ثانیا: حالة الزیادة في مقدار المبیع

التبعیض و الثمن مفصل كانت الزیادة لمصلحة البائع و متى كان المبیع متى كان المبیع مما لا یضره 
.)1(مما یضره التبعیض و الثمن مفصل كانت الزیادة للمشتري 

.)2(و یقصد بالتبعیض الأشیاء التي یمكن تجزئتھا دون تلف ولا یرتب نقص في منفعتھا

ي  یشتمل علیھ المبیع تبین أن القدر الذأما ادا"من القانون المدني المصري على انھ 433نصت المادة 
یزید على ما ذكر في العقد، و كان الثمن مقدار بحساب الوحدة، وجب على المشتري ادا كان المبیع غیر 
قابل للتبعیض أن یكمل الثمن، إلا ادا كانت الزیادة جسیمة فیجوز لھ أن یطلب فسخ العقد و كل ھدا ما لم 

."یوجد اتفاق یخالفھ 

من القانون المدني الجزائري وھي مطابقة في الحكم مع اختلاف 365لھا الفقرة الثانیة من المادة و تقاب
و بالعكس ادا تبین إن قدر الشيء المبیع یزید على ما ذكر بالعقد "طفیف في العبارات و تجري كما یلي 

لتقسیم، أن یدفع ثمنا و كان الثمن مقدرا بحسب الوحدة وجب على المشتري ادا كان المبیع غیر قابل ل
زائدا، إلا ادا كانت الزیادة فاحشة، ففي ھده الحالة یجوز لھ أن یطلب فسخ العقد كل ھدا ما لم یوجد اتفاق 

."یخالفھ 

و ھنا یجب أن ننوه ادا وجد بالمبیع زیادة و كان ھناك اتفاق في خصوص ھده الحالة، وجب العمل 
بالعرف، فادا لم یوجد اتفاق ولا عرف وجب التمیز بین ما ادا بالاتفاق، فادا لم یوجد اتفاق وجب العمل

.)4(كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة أو مقدرا بالجملة 

.72م، ص 2012ه، 1433ا/ مصطفى احمد الزرقا، عقد البیع، العقود المسماة في الفقھ الإسلامي، دار القلم دمشق،الطبعة الثانیة )1(
.125جعفر محمد جواد الفضلي، مرجع سابق، ص د/ )2(
.276-275د/ محمد صبري السعدي ، مرجع سابق، ص )3(
.                              200د/ سي یوسف زاھیة حوریة، مرجع سابق، ص )4(
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كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة و كان المبیع قابلا للتبعیض، فالزیادة للبائع. دلك أن الزیادة لم تدخل اذفإ
في البیع لو كان  المبیع لا یضره التبعیض.

لتبعیض فیجب على المشتري أن یكمل و ادا كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة و كان المبیع غیر قابل ل
الثمن إلا ادا كانت الزیادة جسیمة فیجوز لھ أن یطلب فسخ العقد، دلك إن القدر في المبیع یعتبر أصلا 

وصفا ما دام الثمن قدر بحساب الوحدة و الأصل مقابل الثمن .

بائع حق الرجوع على فادا زاد المبیع وجب على المشتري تكملة الثمن بما یناسب الزیادة أو كان لل
المشتري بدعوى تكملة الثمن.

و ادا كان الثمن مقدرا جملة واحدة، فسواء كان المبیع قابلا للتبعیض أو لا فقدر المبیع یعتبر وصفا لا 
اخد المبیع بالثمن المتفق علیھ یأصلا و الوصف لا یقابلھ شيء من الثمن، و من ثم یجوز للمشتري أن 

.)1(قابل الزیادةولا یدفع شيء للبائع م

ثالثا: تقادم الدعوى الناشئة عن العجز و الزیادة 

نستخلص مما قدمناه انھ ینشا عن نقص المبیع أو زیادتھ دعاوى ثلاث

الأولى دعوى إنقاص الثمن: تكون للمشتري ادا كان ھناك نقص في المبیع على النحو الذي قدمناه . و 
أیضا ادا كان ھناك نقص جسیم في المبیع، أو كانت ھناك زیادة الثانیة دعوى فسخ البیع : تكون للمشتري 

و كان لا یقبل التبعیض و قد قدر الثمن بحساب الوحدة. الثالثة دعوى تكملة الثمن، تكون للبائع ادا كانت 
.ھناك زیادة في المبیع  و كان لا یقبل التبعیض و قد قدر الثمن بحساب الوحدة

ادا وجد في قدر المبیع نقص أو زیادة، فان "مدني الجزائري على انھ من القانون ال366تنص المادة 
حق المشتري في طلب إنقاص الثمن، أو فسخ العقد و حق البائع في طلب تكملة الثمن یسقطان بالتقادم 

من القانون المدني المصري 434و تقابلھا المادة . )2(بعد مضي سنة من وقت تسلیم المبیع تسلیما فعلیا
.)2(لحكمبنفس ا

.575-574-573د/ عبد الرزاق احمد الصنھوري، مرجع سابق، الطبعة الثالثة الجدیدة، ص)1(
.202د/ سي یوسف زاھیة حوریة، مرجع سابق، ص )2(
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و یظھر من ھدا النص آن الإرادة التشریعیة راعت وجوب استقرار التعامل، فنصت على تقادم الدعاوى 
و الزیادة لمدة سنة ، حتى لایبقى البائع مھددا لمدة طویلة برجوع المشتري علیھ الناشئة عن العجز

بإنقاص الثمن أو فسخ البیع، و حتى لا یبقى المشتري كدالك مھددا مدة طویلة لرجوع البائع علیھ بتكملة 
لمشتري یتبین ما الثمن، و یبدأ سریان التقادم من وقت تسلیم المبیع تسلیما فعلیا، ففي ھدا الوقت یستطیع ا

ادا كان المبیع فیھ نقص یوجب إنقاص الثمن أو فسخ البیع، أو فیھ زیادة توجب علیھ تكملة الثمن فیبادر 
.)1(إلى طلب الفسخ حتى یستوفي دفع ھده التكملة

. 283–282–281د/ محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص )1(
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المطلب الثاني

بل التسلیمقجزاء الامتناع عن التسلیم و تبعة الھلاك 
ادا اخل البائع بالتزام التسلیم على النحو الذي قدمناه فلامتناع عن التسلیم، أو تسلیم المبیع في غیر الحالة 

كانھ أو ارتكب التي كان علیھا وقت البیع أو تأخر في التسلیم عن زمانھ، أو أراد تسلیم المبیع في غیر م
أیة مخالفة أخرى من أحكام التسلیم التي سبق ذكرھا فان القانون اقر لھ جزاء وفقا للقواعد العامة في 

.)1(نظریة العقد في تنفیذ الالتزام 

و كدا ھلاك المبیع فانھ ادا وقع فھو إخلال بتنفیذ العقد من جانب البائع و یلتزم بتبعتھ تجاه المشتري و لو 
بآفة سماویة، لان المشتري لایلتزم بالثمن إلا على أساس إحراز المبیع، فكل خطر یحیق كان الھلاك

.)2(بالمبیع قبل التسلیم إنما یكون على ضمان البائع

الفرع الثاني: جزاء الامتناع عن تسلیم المبیع

ع تنظیم لدلك یخضع جزاء إخلال البائع بالتسلیم للقواعد العامة، اد لا یوجد في النصوص الخاصة بالبی
الجزاء فیحق المشتري ادا اخل البائع بالتزامھ بالتسلیم بان یطالبھ بتنفیذ العقد أو فسخھ مع التعویض في 
الحالتین إن كان لھ مقتضى، ودلك بعد اعذره طبقا القواعد العامة المنصوص علیھا في النظریة العامة 

للالتزامات.

من القانون المدني الجزائري تنص علي انھ 119لحكم المادة فالبیع من العقود الملزمة للجانبین فیخضع
احد المتعاقدین بالتزامھ جاز للمتعاقد الأخر بعد اعداره المدین فيلم یوإذافي العقود الملزمة للجانبین، "

أن یطالب بتنفیذه العقد أو فسخھ، مع التعویض في الحالتین ادا اقتضى الحال دلك و یجوز للقاضي أن 
المدین أجلا حسب الظروف، كما یجوز لھ أن یرفض الفسخ ادا كان ما لم یوف بھ المدین قلیل یمنح 

."الأھمیة بالنسبة إلى كامل الالتزامات 

.605-603د/ عبد الرزاق احمد الصنھوري، مرجع سابق، الطبعة الثالثة ألجدیدة ص )1(
.121د/ مصطفى احمد الزرقا، مرجع سابق، ص )2(
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من القانون المدني المصري و 203البائع إجباره على تنفیذ التزامھ عینا.المادة راهذاعفللمشتري بعد 
من القانون المدني الجزائري.164تقابلھا المادة 

ویلاحظ في ھدا الصدد، إن التنفیذ العیني للتسلیم یكون بواسطة البائع باعتباره المدین بالتسلیم، فیجبر 
ینفذه طواعیة أو الفسخ مع التعویض و ھدا ادا كان المبیع معینا بالذات و لم یھلك أما على تنفیذه إن لم

عندما یتعلق البیع بشيء مثلي، فان القانون قد نص علي التنفیذ بغیر طریق البائع، و دلك بان یحصل 
امھ اختیارا و المشتري على الشيء المبیع بواسطة الغیر، و لكن على نفقة البائع الممتنع عن تنفیذ التز

ھدا ما یعرف في العمل برخصة الاستدلال و یتم دلك تطبیقا للقواعد العامة. إن في حالة عدم وفاء المدین 
بالتزامھ یخول للدائن حق مطابقة التنفیذ العیني الجبري ادا كان دلك ممكننا، أوالتنفیذ بمقابل و إما الفسخ 

لقول إن المشتري یمكنھ في حالة أي إخلال من جانب مع التعویض . و بناءا على دلك فإننا نستطیع ا
البائع بإلزامھ بالتسلیم إن یختار بین دعوى الفسخ، اد للمشتري أن یطلب الفسخ بعد أن یكون قد بدا بطلب 

التنفیذ.

و في حالة امتناع البائع عن تنفیذ التزامھ بتسلیم ماحقات المبیع فللمشتري نفس الحقوق التي لھ في حالة 
لال بتسلیم المبیع، أن لھ طلب التنفیذ العیني أو الفسخ مع التعویض في الحالتین إن كان لھ محل إلا الإخ

انھ بالنسبة للفسخ یجوز للمحكمة أن ترفض الحكم بھ ادا كانت الملحقات التي لم یسلمھا البائع قلیلة 
. )2(الأھمیة بحیث أن تخلفھا ما كان یمنع المشتري من إتمام الصفقة

.291د/ محمد صبري السعدي،  مرجع سابق، ص )1(
.213–212-211د/ سي یوسف زاھیة حوریھ، مرجع سابق، ص )2(
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الفرع الثاني: تبعة ھلاك المبیع قبل التسلیم 

الة مسالة قد یھلك المبیع في الفترة الواقعة بین انعقاد العقد وتسلیم المبیع إلى المشتري فتثور في ھده الح
.تبعة الھلاك و تحدید الذي تقع علیھ

الأصل في العقود الملزمة لجانبین، انھ ادا انقضى التزام احد المتعاقدین بسبب استحالة تنفیذه انقضت 
.﴾1﴿معھ الالتزامات المتقبلة و انفسخ العقد من تلقاء نفسھ

تفرع عن التزامھ بنقل ملكیة التسلیم تكون إن التزام البائع بتسلیم المبیع ھو التزام بتحقیق غایة، لأنھ م
.﴾2﴿على البائع، و لو كان المشتري قد أصبح مالكا للمبیع قبل ھلاكھ

ادن یجب أن نلاحظ الھلاك بالمعنى القانوني لا یحق إلا المبیع المعین بذاتھ، فھو وحده الذي یظھر فیھ اثر 
لمثلي فھلاكھ لا یعني استحالة تنفیذ الالتزام بتسلیمھ، إما المعین بنوعھ فقط، ا.الھلاك و ھو استحالة التنفیذ

لان البائع یستطیع الحصول على مثل الھالك  تماما من السوق و یسلمھ للمشتري، و یعبر على دلك عادة 
بان المثلیات لا تھلك ، و لكن بیع كمیة من المثلیات جزافا، یعتبر بیع ینصب على معین بذاتھ، فادا ھلك 

بتسلیم بدیل لھ، وتطبق في ھده الحالة أحكام تبعة الھلاك كما یلاحظ أن إفراز المعین بنوعھ لالتزم البائع
كما یلاحظ أن المعین بنوعھ یظل كذلك حتى یتم إفرازه، فادا .صار معینا بذاتھ و طبقت علیھ أحكام الھلاك

.رازهأحكام تبعة الھلاك ادا ھلك بعد إفتم الإفراز صار معینا بذاتھ و طبقت علیھ 

ھدا و یراعى آن ھلاك المبیع یكون بسبب أجنبي لا ید للبائع او المشتري فیھ و إلا كان البائع عن إخلالھ 
بالتزامھ في الحالة الأولى، و تطبق القواعد العامة، فللمشتري طلب التنفیذ العیني ادا كان دلك ممكنا، كما 

ئع او بطلب فسخ العقد و لا یدفع الثمن، أو یسترده لو كان الھلاك جزئیا فیتم إصلاح المبیع على نفقة البا
و یستحق المشتري علاوة على دلك التعویض، و لھ في حالة الھلاك الجزئي إنقاص .إن كان قد دفعھ

الثمن بقدر ما أصابھ من ضرر بالإضافة إلى الإنقاص بنسبة الجزء الھالك، أما في حالة الھلاك بفعل 
ء على ما تقدم یتحدد نطاق البحث في تحدید أي الطرفین یتحمل تبعة المشتري، فیتحمل بالثمن و بنا

ھلاك المبیع قبل التسلیم في حالة ما ادا كان المبیع معینا بالذات، ثم ھلك بعد البیع لسبب لا ید للبائع آو 
. ﴾3﴿المشتري فیھ

.129جعفر محمد جواد الفضلي، مرجع سابق، ص /د﴾1﴿
.608مد الصنھوري، مرجع سابق الطبعة الثالثة الجدیدة، ص عبد الرزاق اح/د﴾2﴿
.294-293محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص /د﴾3﴿
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أولا: الھلاك الكلي للمبیع قبل التسلیم 

فالھلاك قد یكون كلیا أو جزئیا و نمیز ھنا ما ادا كان بفعل القوة القاھرة أو الحادث الفجائي أو سبب خطا 
ن.احد المتعاقدی

: الحادث الفجائيالھلاك الكلي بفعل القوة القاھرة أو–1

من القانون المدني المصري على ما 437من القانون المدني الجزائري المقابلة للمادة 369تنص المادة 
یلي:

ادا ھلك المبیع قبل تسلیمھ لسبب لا ید للبائع فیھ، سقط البیع و استرد المشتري الثمن، إلا ادا وقع "
."لھلاك بعد اعذار المشتري بتسلیم المبیع ا

من 159من القانون المدني الجزائري، المقابلة للمادة 121و كما نصت بخصوص ھلا المبیع في المادة 
في العقود الملزمة للجانبین ادا انقضى التزام بسبب استحالة تنفیذه "القانون المدني المصري على انھ 

."لة لھ ویفسخ العقد بحكم القانونانقضت معھ الالتزامات المقاب

و یترتب على ھده القاعدة، إن التزام البائع ینقضي لاستحالة تنفیذه، كما ینقضي تبعا لدلك التزام 
مقابل التزام البائع و ینفسخ العقد بقوة القانون، و قد جاء في حكم محكمة المشتري بدفع الثمن الذي ھو

رر في قضاء ھده المحكمة أن عقد البیع ینفسخ حتما و من تلقاء انھ من المق"النقض المصریة ما یلي 
السالفة الذكر بسبب استحالة تنفیذ التزام احد المتعاقدین بسبب أجنبي و یترتب 159نفسھ طبقا للمادة 

على الفسخ عودة المتعاقدین إلى الحالة التي كان علیھا  قبل العقد، و یتحمل تبعة الاستحالة في ھده الحالة 
.)1(مدین بالالتزام الذي استحال تنفیذه عملا بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبینال

.214-213د/ سي یوسف زاھیة حوریھ، مرجع سابق، ص )1(
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ھلاك المبیع بفعل المشتري:–2

لة على المشتري ادا ھلك المبیع ھلاك كلي وجزئي بسبب خطا ارتكبھ المشتري كان الھلاك في ھده الحا
لأنھ ھو الذي تسبب ووجب علیھ دفع الثمن كاملا إلى البائع ادا كان لم یدفعھ  أما ادا كان قد دفع الثمن 

.فانھ لا یسترده بطبیعة الحال

.أما ادا كان ھلاك المبیع بفعل البائع فانھ یكون مسؤولا عن تعویض المشتري عما أصابھ من ضرر

یع قبل التسلیم یكون على البائع إلا إن ھدا المبدأ ترد علیھ بعض ادا كان الأصل إن ھلاك المب
.الاستثناءات تجعل تبعة الھلاك علي المشتري

.ادا اتفق المتعاقدان على أن یتحمل المشتري تبعة الھلاك من النظام العام ˸أولا

لمشتري عن تسلمھ المادة ادا اعذر البیع المشتري لتسلم المبیع في المیعاد المتفق علیھ و امتنع ا˸ثانیا
.من القانون المدني الجزائري369من القانون المصري الجزائري و تقابلھا المادة 437

ادا وضع المشتري یده على المبیع بغیر ادن البائع و قبل دفع الثمن فیكون قبضھ معتبرا و یلزم ˸ثالثا
.﴾1﴿المشتري بدفع الثمن

م المبیع یستند إلى حقھ في حبسھ بسبب عدم قیام المشتري بالوفاء ادا كان عدم قیام البائع بتسلی˸رابع
ادا "من القانون المدني الجزائري بقولھا 391من القانون المدني المصري و المادة 460بالثمن المادة 

ھلك المبیع في ید البائع و ھو حابس لھ كان الھلاك على المشتري ما لم یكن المبیع قد ھلك بفعل البائع 
"﴿2﴾.

.132جعفر محمد جواد الفضلى، مرجع سابق، ص /د﴾1﴿
.301محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص /د﴾2﴿
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ثانیا: الھلاك الجزئي للمبیع قبل التسلیم

من القانون المدني المصري علي انھ 438من القانون المدني الجزائري المقابلة للمادة 370تنص المادة 
المبیع قبل التسلیم لتلف أصابھ جاز للمشتري إما من یطلب فسخ البیع إن كان النقص " ادا نقصت قیمة

جسیما بحیث لو طرا قبل العقد لما أتمھ، و إما أن یبقي البیع مع إنقاص الثمن ".

الذي یتحمل تبعة الھلاك لأنھ ھو الملتزم وقع بفعل حادث مفاجئ فھنا البائع ھالھلاك الجزئي للمبیع ادا و
لیم المبیع دون نقص أو تلف و ھدا الالتزام متفرع من الالتزام بنقل ملكیة و یترتب على دلك، إن بتس

المشتري في ھده الحالة بكون لھ الخیار بین الفسخ و إنقاص الثمن بما یتناسب مع ما ھلك أو ما نقص 
.كون لھ الحق في التعویض لان الھلاك بقوة قاھرة أو حادث مفاجئیمن قیمة دون أن 

یكون لھ الحق في الفسخ ادا كان الھلاك قد بلغ قدرا من الجسامة بحیث لو طرا قبل العقد لما تعاقد.

أما ادا كان الھلاك أو التلف لم یبلغ قدرا معینا، ... لو كان قد طرا قبل العقد لما أقدم على البیع ... لم یكن 
قط.للمشتري طلب الفسخ، و إنما لھ حق المطالبة بإنقاص الثمن ف

ویلاحظ إن الأحكام السابقة المذكورة تتعلق بالمنقول المعین بالذات، أما في المنقول المعین بالنوع،ففي 
حالة ھلاك المبیع بقوة قاھرة یلتزم البائع بتسلیم شيء مثلھ، أو طلب المشتري فسخ البیع لكن ھناك حالة 

ن الجسامة، ادا كان قد رتب للغیر حسن یمتنع على المشتري الفسخ حتى و لو كان الھلاك قد بلغ درجة م
فلا یملك المشتري حینئذ فسخ البیع و علیھ المطالبة بإنقاص ﴾عقارا مثلا﴿النیة حقا عینیا على المبیع 

.﴾1﴿الثمن فقط 

.217- 216- 215سي یوسف زاھیة حوریة، مرجع سابق، ص /د﴾1﴿
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المبحث الثاني

: مضمونھ و الاتفاقات ع من العیب الخفيالالتزام بضمان خلو المبی
المعدلة لھ

التزام البائع بضمان العیوب الخفیة ھو التزام تستلزمھ طبیعة الأشیاء ، لان الشخص عندما یقوم إن
أويء یفترض ب ھان یكون خال من العیوب ، و لو كان یعلم بھ عیبا لما تعاقد على شرائھ ، بشراء ش

. )1(بشرط أفضل لھكان تعاقده 

شیئا مادیا أو غیر مادي ، ومن منقولا أوو ضمان العیب یشمل جمیع البیوع سواء كان محلھا عقارا 
غیر مادیة فیما لو ورد البیع على متجر و تبین أشیاءعلى ضمان العیب في البیوع الواردة على الأمثلة

.)2(سمعتھ سیئةأن

ضمان شمولفیة و مفھوم العیوب الخین الأولإلى مطلبقمنا بتقسیم ھدا المبحث الأساسو علي ھدا 
اتخاذھا للحصول علیھ.الواجب الإجراءاتالضمان و أحكامو الثاني الاتفاق على تعدیل العیوب الخفیة

ماجستیر، رسالة2002و القانون المصريالأردنيضمان العیوب الخفیة، دراسة مقارنة بین القانون ،سالم العلوان عبد الكریمد/ )1(
.24جامعة الدول العربیة ص 

.55، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص 1976د/ عبد العزیز عامر، عقد البیع )2(
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المطلب الأول

و نطاقھضمان بالشمول مالمفھوم العیب الخفي 
نعلم إن ھدف المشتري من عقد البیع ھو الحصول على منفعة الشيء الذي یرید شراءه ، و من اجل تحقیق 

كون البائع ضامنا للعیوب التي تظھر في یھدا الھدف فان البائع یلتزم بتوفیر مبیع للانتفاع بھ ، وعلیھ 
.)1(ا كان من شانھا أن تحدث خلل في منفعتھالمبیع إذ

ب الخفي: مفھوم العیالفرع الأول

إلىثم الخفیة بالعیوبإلى المقصودأولاالتطرقیستوجب علیناب الخفيالعیللوصول إلى مفھوم
.شروط ضمانھامن ضمان العیوب الخفیة وو المشرع المصريموقف المشرع الجزائري

ن العیوب الخفیة المقصود بضماأولا: 

العیب ھو الآفة أو العلةّ الموجودة بشكل خفي في الشيء المبیع، والتي تكون من الأھمیة والخطورة بحیث 
یصبح الشيء غیر صالح للاستعمال بالشكل الذي كان یریده المشتري، ومن الأمثلة على العیوب الخفیةّ 

لمستخدمة في الأعمدة، شراء برّاد منزلي لا یصنع في المبیع، شراء بناء فیھ ضعف من جرّاء قلةّ المواد ا
ثلجاً، شراء حصان فیھ مرض غیر

ظاھر، شراء فرس للسباق یتبینّ أنھا بطیئة (وغیر مؤھلّة للمشاركة في السباقات)، شراء شاحنة یتبینّ أن 
.)1(لمك200.000كلم في حین أن غیرھا من مثیلاتھا یسیر 40.000محرّكھا لا یعمل بعد قطعھ مسافة 

حیازة مفیدة أیضاالبائع قد التزم بان ینقل للمشتري لا ملكیة المبیع فحسب ، بل أنفمن المفروض 
والعلة في إلزام البائع بضمان العیوب الخفیةّ والنقائص في الصفات اعد لھ المبیع،الذيتستجیب للغرض 

ھ حُسن النیةّ في التعامل، تحت طائلة ھي أنھ ملزم بنقل ملكیة مفیدة ونافعة إلى المشتري، وفقاً لما یفرض
.)2(التعویض علیھ عند تعذّر ذلك

.24سالم العلوان ، مرجع سابق، ص عبد الكریم)1(
367د/ محمد صبري السعدي ، مرجع سابق ، ص ) 2(
.710د/عبد الرزاق احمد الصنھوري، مرجع سابق الطبعة الثالثة الجدیدة، ص  ) 3(
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العیوب قد تؤثر یوب الخفیة و ھذها العیب كان البائع مسؤولا عنھ و ھذا ھو ضمان العو إذا وجد مثل ھذ
في الشيء المبیع إما بنقص قیمتھ أو بنقص منفعتھ، بالإضافة إلى ھذه العیوب، ھناك حالة تتصل بالمبیع 

لمشترى و بحیث لا تنقص من قیمة الشيء ولا من نفعھ، إلا أنھ تجعل المبیع غیر مرغوب فیھ من طرف ا
ھي تخلف صفة معینة تعھد البائع بوجودھا للمشترى في المبیع، وتخلف ھذه الصفة یجعل الشيء المبیع 
في نفس مرتبة الشيء المعیب، وھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري و كذا المشرع المصري بالإضافة 

لمبیع للعمل لمدة إلى ذلك ھناك عیب آخر نص علیھ المشرع الجزائري و ھو عدم صلاحیة الشيء ا
معینة، وھذه كلھا ضمانات متنوعة شرعھا المشرع لصالح المشترى و ذلك في أحكام القانون المدني 

.)1(الجزائري
الإسلاميثانیا : معنى العیب في الفقھ 

فقد جاء في فتح .)2(عند التجارما تخلو منھ الفطرة السلیمة و ینقص القیمةالعیب بالمعنى الفقھي ھو
.یر للكمال بن ھمام، أنھ كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فھو عیبالغد

وجاء في البدائع للكاساني: كل ما یوجب نقصان الثمن في عادة التجار، نقصانا فاحشا أو یسیرا فھو عیب، 
ة منھ الفطرة السلیمة و ینقص القیمو یعرف العیب فیھ بأنھ ما تخلو .و ھذا ما یسمى بخیار العیب

ما نقص عن الخلقة "المقصود بالفطرة السلیمة الحالة الأصلیة للشيء، و یعرفھ عبد الستار أبو غدة
.)3(الطبیعیة أو عن الخلق الشرعي نقصانا لھ تأثیر في ثمن المبیع"

و نقص ، و ما نقصمما یعد بھ الفطرة السلیمة و أصل نھ عخلو یالعیب بأنھ ما الحنیفةعرف و قد
( لا یحل لمسلم عیة خیار العیب في الفقھ الإسلامي یستند إلى قول الرسول صلى الله علیھ و سلم : مشرو

.)4() لمبتاعةأن یبیع سلعھ من السلع و ھو یعلم أن عیبا فیھا قل أو أكثر حتى یبین ذلك 

.278یوسف زاھیة حوریة مرجع سابق ص سي /د)1(
.133، مرجع سابق صعالبیمصطفى احمد الزرقا ، عقد/ا )2(
.279یوسف زاھیة حوریة مرجع سابق صسي /د) 3(
.34ھجریة ص 1424، الأولىدار الطبعة بیروت الطبعة الھدایة، ، فتح القدیر في شرح ابن الھمام الحنفي ) د/4(
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ا ري:ثالث ریع الجزائ ف التش ريموق ةو المص وب الخفی مان العی ن ض م
انھاالعالأحكامكل إن ن ش مانات ، م ود ض ن وج و م دني لا تخل انون الم ي الق ي امة ف تقرار ف ق الاس تحقی

بس و  ق الح ة و ح رة و المقاص ر المباش رة و غی دعوة المباش یة و كال ة و الشخص ات العینی التعاقد كالتأمین
دا الوسائل، لكن ھده التنفیذالدفع بعدم  رع القانونیة لا تشكل ضمانا قانونیا في حق البیع ، ل ي المش م یكتف ل

.)1(اعتماد ضمان خاص یترتب على عاتق البائعإلىتخطاھا إنمابھا و 

فيالنص علیھ یھملرغم عدم ورود تعریف خاص للعیب الخفي في القانون المدني الجزائري إلا أنھ لم
بقولھا:من القانون المدني الجزائري379المادة 

شمل المبیع على الصفات التي تعھد بوجودھا وقت التسلم إلى یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم ی"
بحسب الغایة المقصودة منھ حسبما بھ المشترى، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمتھ، أو من الانتفاع 

ضامنا لھذه العیوب و لو لم البائع ھو مذكور بعقد البیع، أو حسبما یظھر من طبیعتھ أو استعمالھ، فیكون
.)2("ما یكن عال

.)3(من القانون المدني المصري447شرع المصري في المادة و نفس الشيء نص علیھ الم

1983، الأوروبیةاسعد دیاب ، ضمان المبیع الخفیة دراسة مقارنة بین القانون اللبناني و الشریعة الإسلامیة و القوانین الحدیثة العربیة و د/ )1(
.308بیروت لبنان ص اقرأثة دارالثالالطبعة 

.2009-2008، الطبعة 2007ماي 13تعدیل الجزائريالقانون المدني379المادة )2(
.366محمد صبري سعدي، مرجع سابق ص د/ )3(
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رابعا : شروط ضمان العیوب الخفیة

حرصا منھ ، وةالمقصودةایمن الانتفاع بھ بحسب الغأویعتبر العیب مؤثر ادا كان ینقص من قیمة المبیع 
، فقد اشترط لقیام ضمان البائع لعیوب المبیع توافر على استقرار المعاملاتالجزائري من المشرع

شروط معینة في العیب
و ھي أن یكون مؤثرا، خفیا، قدیما، و ھذه الشروط تنصرف إلى العیب، بمعنى الآفة الطارئة

یم الذي ینُقص من قیمة المبیع نقصاً محسوساً أو یجعلھ غیر : ھو العیب الجسأن یكون العیب مؤثرا -1
.صالح للاستعمال في ما أعُدّ لھ بحسب ماھیتّھ أو بمقتضى عقد البیع؛ فینشأ عنھ موجب الضمان

یكون البائع ملزما بالضمان ، ادا لم "فقرة أولى من القانون المدني الجزائري بقولھا 379فتعبر عنھ المادة
على الصفات التي تعھد بوجودھا وقت التسلیم إلى المشتري أو ادا كان بالمبیع عیب ینقص یشمل المبیع 
من الانتفاع بھ بحسب الغایة المقصودة منھ حسب ما ھو مدكور بعقد البیع ، أو حسب ما أومن قیمتھ ، 

و یقابلھا "دھا استعمالھ ، فیكون البائع ضامنا لھده العیوب و لو لم یكن عالما بوجوأویظھر من طبیعتھ 
ونصھا 1641و یعبر عنھ المشرع الفرنسي في المادة . )1(من القانون المدني المصري447نص المادة 

كالآتي : " إن البائع یلتزم بضمان العیوب الخفیة في المبیع التي تجعلھ غیر صالح للاستعمال المقرر لھ 
ى لم یكن لیشتریھ أو لم یكن لیدفع فیھ إلا ثمنا التي تنقص من صلاحیتھ لھذا الاستعمال لدرجة أن المشتر

أقل، فیما لو علم بھذا العیب"
أما إذا لم یكن العیب محسوساً بل كان خفیفاً أو طفیفا بحیث لا یترتب علیھ سوى نقص في بعض الأمور 

الثانویة الكمالیة بالنسبة للمشتري، فلا یكون موجباً للضمان
عیب المتسامح بھ عُرفاً (بحسب العرف السائد، أي العادة التي درج الناس كذلك لا یكون موجباً للضمان ال

على إتباعھا في زمن معینّ مع اعتقادھم الراسخ بإلزامیتھا وبوجوب تطبیقھا) كاحتواء القمح كمیة مألوفة 
.)2(الخمن الأتربة، ...

.376مرجع سابق ، ص السعدي،محمد صبري /د) 1(
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وإذا كان المبیع من الأشیاء التي لا تعُرَف حقیقة حالھا إلاّ بإحداث تغییر فیھا، كالأثمار ذات الغلاف 
الیابس (مثلاً البطیخ واللوز و الجوز والبندق...)، فالبائع لا یضمن العیوب الخفیةّ فیھ إلا إذا تعھد صراحة 

.ان العرف المحليّ یوجب علیھ ھذا الضمانبذلك أو إذا ك

وعلى كلّ، فإنّ تقدیر ما إذا كان العیب مؤثراً أم لا، أمر یعود للقاضي الذي یعتمد في ھذا المجال المعیار 
الموضوعي بصرف النظر عمّا یكون قد قصده المشتري بصورة خاصة وغیر متوقعة، إلاّ إذا عُینّ ھذا 

.القصد الخاص في متن العقد

أي أن العیب المؤثر حسب النص المذكور ( ھو العیب الذي یجعل المبیع غیر صالح للاستعمال الذي أعد 
.لھ و التي تنقص ھذا الاستعمال إلى حد أن المشترى ما كان لیشتریھ ...) إذن یجب أن یكون العیب

.)1(در المحسوسالموجب للضمان على قدر من الجسامة بحیث ینقص من قیمة الشيء أو من نفعھ بالق
لكن نقص القیمة لشيء معین یختلف عن نقص المنفعة لذلك الشيء، و كمثال عن نقص قیمة الشيء دون 

: أن یشترى شخص سیارة صالحة للسیر و لجمیع الأغراض المقصودة منھا، لكن في نقص منفعتھ
تخفیضا محسوسا، و مقاعدھا أو في أقسام أخرى منھا عیب من شأنھ أن یؤدي إلى تخفیض في قیمتھا

.)2(بالرغم من ذلك كان للمشترى الرجوع على البائع بضمان العیب الخفي

.377محمد صبري السعدي ، مرجع سابق ، ص /د) 1(
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توافرھا لكي یتحقق موجب الضمان على قدَِم العیب ھو من الشروط الواجبـ أن یكون العیب قدیما:2
البائع. والمقصود بالعیب القدیم، العیب السابق للبیع أو على وجھ أصحّ، العیب الموجود قبل انتقال الملكیة 
إلى المشتري أو عند انتقالھا كحدّ أقصى "في الأشیاء المِثلیة یؤخَذ بوقت التسلیم، أما في الأشیاء العینیة 

.)1(البیع"فیؤخَذ بوقت انعقاد

أما إذا كان العیب ممّا لا یظھر إلاّ بعد انعقاد البیع وانتقال الملكیة، فیكون الضمان واجباً على البائع، مثال 
ذلك أن یشتري أحدھم حیواناً فیھ جرثومة لمرضٍ ما، ویتمكّن من إثبات وجودھا في الحیوان قبل استلامھ، 

ر المرض أو العیب یعود إلى خطأ وإھمال من المشتري، فعلى ھذا و تجدر الإشارة إلى أنھّ إذا كان انتشا
الأخیر أن یتحمّل وحده الضرر، فمَنْ یشتري مثلاً سیارة ویلاُحظ أنّ الحرارة تزداد في محرّكھا عن 
المعدّل العادي، ومع ذلك لا یعمد إلى فحصھ مُھملاً تزویده بالزیت، فیعُْطبَ، لا یحقّ لھ المطالبة 

ا إذا كان الاستعمال السیئّ للشيء فقط عاملاً مُساعداً في ظھور العیب من دون التسببّ في بالضمان، أم
.نشوئھ، فیبقى الضمان واجباً على عاتق البائع

إذا كان خطأ ھذاطبقا لقواعد الخطأ المشتركوقد یرى القاضي توزیع المسؤولیة بین البائع والمشتري
أو یعفى البائع من المسؤولیة فلا یحكم علیھ بالتعویض ھار العیبالأخیر قد شارك جزئیاً في عملیة إظ

، إنّ عبء إثبات قدَِم من القانون المدني المصري216من القانون المدني الجزائري و المادة 177المادة 
العیب یقع على عاتق المشتري أما عبء إثبات خطأ المشتري في الاستعمال، فیبقى على عاتق البائع، 

ت في الحالتین ممكن بكافة الوسائل)، و بذلك یكون المشرع الجزائري قد ربط ووحد بین ضمان والإثبا
.)2(العیب و تبعة الھلاك، إذا العبرة فیھما بالتسلیم

.196جعفر محمد جواد الفضلي ، مرجع سابق ، ص / د) 1(
.375محمد صبري السعدي ، مرجع سابق ، ص /د) 2(



42

ك ھناك نقطة تتطلب التوضیح، وھي حالة ما إذا لم یظھر العیب إلا بعد التسلیم، فكیف نحمل إضافة إلى ذل
المشترى ھذه الخسارة ؟ في حین أن العیب أو الجرثومة كانت موجودة في المبیع قبل العقد أو قبل التسلیم 

التسلیم، و ھنا یقع ؟ مثال على ھذه الحالة : أن یباع حیوان بھ جرثومة المرض التي لم تظھر إلا بعد 
.الضمان على عاتق البائع لأن جرثومة المرض موجودة في المبیع عند تسلیمھ للمشترى

وھذا ھو موقف الفقھ الإسلامي الذي یعتبر العیب الحادث عند المشترى بسبب قدیم، ھو بمثابة عیب قدیم، 
د مولاه ثم باعھ، و بعد ذلك ظھرت و یعلل فقھاء الشریعة ذلك في بیع العبید، فلو ارتكب العبد جنایة عن

.جنایتھ فقضى علیھ بعقوبتھا أي ( الجنایة ) كان ذلك موجبا خیار العیب للمشترى

و لكن رغم ذلك، حتى یضمن البائع العیوب التي تلحق بالمبیع بعد التسلیم، یجب على المشترى أن یثبت 
.)1(سلیمأن ھذا العیب كان كامنا في المبیع و لم یظھر إلا بعد الت

بالإضافة إلى شرطي التأثیر و القدم، یشترط في العیب أیضا أن یكون خفیا و ـ أن یكون العیب خفیا:3
غیر معلوم للمشترى، و العیب الخفي ھو العیب الذي یكون موجودا وقت المبیع و لكن لیس بوسع 

من القانون 379تنص علیھ المادة المشترى تبینھ أو اكتشافھ و لو فحص المبیع بعنایة الرجل العادي، كما 
و مفاد ذلك أن الشخص المتوسط الفطنة لا یستطیع أن یكتشفھ إلا إذا فحص المبیع خبیر المدني الجزائري

.، أو محلل فني أو كیمیائي أو الطبیب
، فرفع اموسوسمثال: أحد كبار المزارعین اشترى بذورا لزرعھا، فزرعھا لكنھا لم تنبت لكون بعضھا 

المزارع دعوى ضمان العیب على البائع، لكن المحكمة رفضت دعواه لكون ھذا العیب الملحق ھذا
بالبذور عیبا ظاھرا و باعتباره من كبار المزارعین لا یصعب علیھ كشف تسوس ھذه البذور عند تسلیمھا 

.إلیھ من البائع

المعتاد اكتشافھا بالفحص العادي، إذن البائع لا یضمن العیوب الظاھرة أي العیوب التي باستطاعة الرجل 
لأن العیب لیس خفیا و لو لم یتبینھ المشترى لكونھ مقصرا حینئذ في عدم الانتباه إلیھ ـ إلا إذا كان غائبا 
عن مجلس العقد ـ فھنا كل عیب یعتبر من العیوب الخفیة و لو كان العیب ظاھرا ما لم یعلمھ المشترى، أما 

رط مثل ھذا الشرط، فمذھب الحنفیة مثلا یرى أن ھناك بعض العیوب یشترط في الفقھ الإسلامي، فلم یشت
.)1(فیھا الضمان رغم أنھا عیوب ظاھرة، كأن یكون العبد أعمى أو عسرا

.291–290سي یوسف زاھیة حوریة ، مرجع سابق ، ص /د) 1(
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بإمكان المشترى اكتشافھا ل ـ فإن العیوب الظاھرة التي كان و من خلال ما سبق ـ ما عدا الفقھ الإسلامي
البائع لا یكون مسؤولا عن و أنھ فحص المبیع بعنایة الرجل العادي، إلا أنھ استثناء مما سبق، نص 

:المشرع الجزائري على حالتین یكون فیھما البائع مسؤولا عن العیب، و لو كان ظاھرا و ھما
ئع كان قد أكد لھ خلو المبیع من العیب، لأن المشترى حالة ما إذا أثبت المشترى أن الباالحالة الأولى :

.یكون بذلك قد اعتمد على قول البائع
عندما یثبت المشترى أن البائع قد تعمد إخفاء العیب عنھ غشا منھ، لأن اكتشاف العیب الحالة الثانیة :

.)1(ن إصلاحھ حینئذ لا یكفي فیھ نباھة و فحص الرجل المعتاد، مثل طلاء شرخ في جدار المنزل دو

یكون  المشتري  علم إلاخفیا ، بل یجب یكون العیبأنلا یكفي ـ ألا یكون العیب معلوما للمشترى:4
من 477من القانون المدني الجزائري و المادة 379بھ وقت العقد و ھدا ما نصت علیھ صراحة المادة 

قط الضمان و لو كان خفیا، لأن علمھ بالعیب فلو كان المشترى عالما بالعیب سالقانون المدني المصري 
ھذا یدل على رضائھ بالمبیع، و العبرة بتاریخ العلم بالعیب في المبیع ـ العلم الحقیقي ـ و ھو وقت التسلیم 
أو وقت الفرز لأنھ الوقت الذي یتاح فیھ عملیا للمشترى الإطلاع على العیب

رى بالعیب أي القول بأن المشترى كان یعلم بوجود العیب و بالتالي یقع على البائع عبء إثبات علم المشت
وقت تسلم المبیع، و الإثبات واقعة مادیة، یجوز إثباتھا بكافة وسائل الإثبات، أما إذا لم یثبت ذلك، افترض 

.)2(أن المشترى غیر عالم بالعیب، و بالتالي وجب على البائع الضمان

شترى للمبیع الذي علم بعیبھ بعد العقد مسقطا لحقھ في الرد، أما موقف الفقھ الإسلامي، فیجعل قبض الم
ولیس لھ الرجوع على البائع بالتعویض، أما بالنسبة للبائع، فلا عبرة بجھلھ العیب أو إخفائھ عنھ، فھو 

یضمنھ دائما و قد یترتب على علمھ بھ دون إخبار المشترى بھ صدور غش منھ أو تدلیس، مما ینجم عنھ 
تھ، ھذا و یضیف فقھاء الشریعة الإسلامیة شروطا أخرى للعیب الخفي مثل عدم اشتراط تشدید مسؤولی

البراءة من العیب، ألا یزول العیب فبل فسخ البیع، ألا یكون العیب طفیفا، أن تكون السلامة من العیب 
.)3(غالبة في مثل المبیع المعیب

.194- 193، ص سي یوسف زاھیة حوریة ، مرجع سابق/د)  1(
.383محمد صبري السعدي ، مرجع سابق ، ص /د)  2(
.295، صسي یوسف زاھیة حوریة ، مرجع سابق/ د)  3(
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ب الخفيضمان العینطاق: الفرع الثاني
یلزم فیھ البائع بنقل الملكیة و الحیازة فقد وضعت فیھ القواعد الذييالرئیسلما كان عقد البیع ھو العقد 

.)1(عامة لضمان العیوب الخفیةال

ویشمل الضمان مبدئیاً جمیع أنواع المبیعات، منقولة كانت أو غیر منقولة، مادیة أو غیر مادیة، جدیدة أم 
إلا أن القانون استثنى البیوع التي تجریھا السلطة القضائیة (أي البیوع الجاریة بالمزاد العلني) ،مستعملة 

من 385و ھدا ما نصت علیھ المادة یةّ، وبالتالي فھي غیر مشمولة بھامن أحكام ضمان العیوب الخف
لا ضمان للعیب في "من القانون المدني المصري بقولھا 454القانون المدني الجزائري وكدا المادة 

.)2("البیوع القضائیة و لا البیوع الإداریة ادا كان بالمزاد

ساریة  بأمراضضوعھا مثل الحیوانات الداجنة المصابة و ھناك عقود بیع استثنیت من الضمان بسبب مو
من القانون الریفي 284ا ما نصت علیھ المادة ذوھفالعقد ھنا باطل لمخالفة موضوعھ للنظام العام

.)3(ه تخضع لنظام خاص بھا ذالفرنسي. لان ھ

.713، مرجع سابق ، ص عبد الرزاق احمد الصنھوري / د) 1(
.385محمد صبري السعدي ، مرجع سابق ، ص / د )  1(
.283سي یوسف زاھیة حوریة ، مرجع سابق ، ص /د) 1(



45

المطلب الثاني

إجراءاتھالضمان و لالمعدلةاتیالاتفاق
أن یتفقا للمبایعینیجوز فأحكام ضمان التعرض و الاستحقاق، لیست من النظام العام كخفي ضمان العیب الأحكام 

.)1(والتعدیل قد یكون بالزیادة أو بالإنقاص أو بالإسقاط .على تعدیلھا

آنللمشتري الرجوع علي البائع بالضمان و لكن على المشتري أمكنذكرھاادا توفرت شروط العیب المتقدم 
.ى حقھ في الضمان لعللحفاظالإجراءاتیقوم ببعض 

لضمانلالمعدلةیاتالاتفاقالأول:الفرع 

منھ أي الإعفاءعلى أولى تخفیفھ عأوضمان البائع للعیوب الخفیة الاتفاق على تشدیدنللمتعاقدییجوز 
"یجوز للمتعاقدین بمقتضى اتفاق خاص أن یزیدا من القانون المدني الجزائري384تنص المادة ف.)2(إسقاطھ

في الضمان أو أن ینقصا منھ، و أن یسقطا ھذا الضمان، غیر أن كل شرط یسقط الضمان أو ینقصھ یقع باطلا إذا 
.)3(تعمد البائع إخفاء العیب في المبیع غشا منھ"

كل عیب في المبیع، حتى و لو كان مثلا  یشترط المشترى على البائع أن یضمن لھ :ـ الزیادة في الضمان1
ظاھرا یمكن اكتشافھ بعنایة الرجل العادي، أو أن یتفق معھ على إطالة مدة التقادم، فتكون أكثر من سنة، أو أن 
یشترط المشترى على البائع عدم سقوط حقھ في الرجوع بالضمان، إذا لم یبادر إلى فحص المبیع فور تسلیمھ 

.لرد المبیع حتى و لو كان العیب بسیطاإلیھ، أو أن یتفق معھ على ا

كأن یشترط البائع على المشترى على ألا یضمن عیبا معینا :الإنقاص من الضمان أو التخفیف من الضمانـ 2
یذكره بالذات، أو ألا یضمن لھ العیوب التي لا تظھر إلا بالفحص الفني المتخصص، أو أن یتفق على إنقاص 

على المشترى إذا رد المبیع المعیب ألا یرد لھ إلا أقل القیمتین، قیمة المبیع سلیما أو التعویض كأن یشترط البائع 
. الثمن، دون أي تعویض آخر

یكون ذلك باشتراط البائع على المشترى عدم ضمانھ لأي عیب یظھر في ـ الاتفاق على إسقاط الضمان : 3
ى، أي أنھ یستبقي المبیع المعیب دون أن یستطیع المبیع حیث تكون تبعة ما یظھر من عیوب المبیع على المشتر

.الرجوع على البائع بأي تعویض

.756-755د عبد الرزاق احمد الصنھوري ، مرجع سابق ، ص )1(
.182- 172د جعفر محمد جواد الفضلي ، مرجع سابق ، ص )2(
.منشورات بیرتي2009–2008ة ماي الطبع13ئري تعدیلات من القانون المدني الجزا384المادة )3(
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قد تعمد إخفاء العیب الشرط باطل لا اثر لھ ادا كان البائعیكون إسقاطھإنقاص الضمان و تيغیر أنھ في حال
للعیب الذي ةالشرط لا یبطل إلا بالنسبأن، و لا یكفي لبطلان الشرط مجرد علم البائع بوجود العیب  ویلاحظ غشا منھ

ھ غضا منھ ، فادا ظھر عیب أخر لم یتعمد البائع إخفائھ كان شرط الإنقاص أو الإعفاء صحیح و ھدا ما تعمد البائع إخفائ
.)1(من القانون المدني المصري453من القانون المدني الجزائري  و المادة 384علیھ المادة نصت

الضمانإجراءات استیفاء:الفرع الثاني

التسلیم. و أثناءل العادي جیكون قد فحص المبیع بعنایة الرأنأولاجب المشتري على الضمان ، یلكي یحصل
و ادا عینیا تنفیذاینفد التزامھ أنالبائع بدلك في مدة معقولة ، وعلى البائع إخطار، علیھ أثنائھادا اكتشف العیب 

لى الضمان.لم یقم بدلك ، كان على المشتري رفع دعوى الضمان . وھده الإجراءات  واجبة للحصول ع

أولا : فحص المبیع و إخطار البائع
أن المشترى علیھ المبادرة بإخطار البائع فقرة أولى من القانون المدني الجزائري380یتضح من خلال المادة 

، لأن السیاسة التشریعیة في ضمان العیب تقتضي عدم التراخي في اتخاذ الإجراءات )2(بالعیب فور كشفھ
عیب و المبادرة إلى رفع دعوى الضمان، وبالتالي حتى یتمكن المشترى من رجوعھ على البائع اللازمة لإثبات ال

، علیھ أن یخطر البائع بھذا العیب من وقت كشفھ لھ حتى یتمكن ھذا الأخیر إما تغییر المبیع أو بضمان العیب
.)3(إصلاح العیب

شكلھ و مدتھ،ماھیة الإخطار 
قل بھ البائع تذمر المشترى، من كون المبیع یحتوى على عیب معین یجعلھ غیر الإخطار ھو عمل إجرائي ین

مطابق للمنفعة المرجوة منھ، و غالبا ما یكون مقدمة لدعوى قضائیة، و بالنسبة لشكل الإخطار فالقانون 
مسجل یمكن أن یكون كتابة على ید محضر أو بخطاب الجزائري لم یشترط فیھ شكلا معینا، بل یكون بأي شكل،

و بالنسبة أو عادي ، و یمكن أن بتم شفاھة أو بمحادثة ھاتفیة ، ویقع على المشتري عبء قیامھ بھدا الإخطار
من القانون المدني 381لم یحدد مھلة معینة بل جاء بالصیغة التالیة في المادة الجزائريلمدة الإخطار فالمشرع

المادة الفقرة الأولى منلوقت الملائم أو في أجل مقبول حسبأي یكون الإخبار بالعیب في المبیع في ائري الجزا
من القانون المدني الجزائري.380

المشرع الجزائري ـ كما سلف القول ـ لم یحدد مھلة للإخطار، وھذا ما أخذ بھ أیضا المشرع المصري في فادا
.)4(من القانون المدني المصري449المادة 

.406–404، مرجع سابق ، ص محمد صبري السعدي/د)1(
منشورات بریتي2009- 2008القضائي ، الطبعة دبالاجتھامدعم 2007ماي 13غایة إلىالقانون المدني الجزائري ، النص الكامل للقانون وتعدیلاتھ )2(

.أولىة فقر380المادة 
.256، ص علي نجیدة ،الوجیز في عقد البیع ، دار النھضة العربیة بالقاھرة/د)3(
.301–300سي یوسف زاھیة حوریة ، مرجع سابق ، ص /د)4(
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أما في الفقھ الإسلامي فھناك خلاف حول تحدید مھلة الإخطار، فالمذھب الحنفي لم یحدد مھلة للإخطار و اعتبر 
الشافعي السكوت الطویل بمثابة قبول العیب، أما المذھب المالكي فیحدد مھلة الإخطار بیومین، أما المذھب 

.)1(فأوجب أن یتم الإبلاغ فورا إلا في حالة التأخر المشروع

رفع دعوى ضمان العیوب الخفیة:ثانیا

خلال سنة من )2(المشتري  البائع في الوقت الملائم یكون لھ الحق في الرجوع علیھ بدعوى الضمانإخطاربعد 
لي تنتقل حیازة المبیع إلى المشترى حیث یتمكن من وقت تسلم المبیع تسلما فعلیا لا حكمیا، لأن في التسلم الفع

فحص المبیع و الإطلاع علیھ، و لعل تحدید ھذه المدة سنة واحدة من وقت التسلیم، تبررھا اعتبارات معینة تقوم 
على أساس تأمین الاستقرار في التعامل و بعث الثقة فیما بین المتعاقدین، وحتى لا یبقى البائع أیضا مھددا 

من القانون383المادة منالأولىةتجیز الفقرلضمان لمدة طویلة، مما یؤثر على استقرار المعاملات و بموجب ا
."مدني جزائري الاتفاق على مدة أطول من السنة حیث نصت : "...ما لم یلتزم البائع بالضمان لمدة أطول

سنة من وقت البیع، أي 15ھ إلا بمرور أما إذا تعمد البائع إخفاء العیب غشا منھ، فلا تسقط دعوى الضمان ھات
.طبقا للقواعد العامة

لك نجد أن الإرادة التشریعیة جعلت أحكام دعوى ضمان الاستحقاق الجزئي ھي نفسھا دعوى ضمان العیب ذوب
یضیع المبیع كلھ أنالاستحقاق الجزئي ، لان في كلتیھما لم تبلغ خسارة المشتري دعوى ضمان أحكامالخفي ھي 

من قیمتھ.أوضاع جزء منھ ، بل 

إصلاحالعیني ادا كان ممكنا و یكون دلك في صورة التنفیذللمشتري طبقا للقواعد العامة طلب أنو یلاحظ 
.)3(فقة البائع ، كما لو طلب فسخ العقدنالحصول على شيء سلیم على أوالعیب ، 

.301د/ سي یوسف زاھیة حوریة ، مرجع سابق ص ) 1(
.741د/ عبد الرزاق احمد الصنھوري ، مرجع سابق ص) 1(
.392–391د/ محمد صبري السعدي مرجع سابق ص ) 1(
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آثار ھذه الدعوى:ثالثا
، یجب علیھ أن یرفع دعوى الضمان و ھذه الدعوى تتمثل إما ترى بعد إخطاره للبائعكما سبق القول، فإن المش

المعیب بآخر ، أو في المطالبة بالتنفیذ العیني (أي استبدال الجزءفي حق الفسخ في كل المبیع أو في جزء منھ
أصابھ بسبب وجود و لكن ھذا التنفیذ العیني لا یخل بحق المشترى في طلب تعویض عن الضرر الذي.)سلیم

.)1(العیب

إذا أخبر المشترى البائع بالعیب "من القانون المدني الجزائري381لمادة للفقرة الأولى من او بالرجوع 
القانون المدني من 376وفقا للمادة الموجود في المبیع في الوقت الملائم، كان لھ الحق في المطالبة بالضمان 

.)2("الجزائري 

ن خلال ھذه المادة أن المشرع یقرب بین ضمان العیب الخفي وضمان الاستحقاق، فوجود و یلاحظ م
العیب ینقص من الانتفاع بالمبیع ویكون المبیع بالتالي قد استحق جزئیا من حیث استعمالھ إلا أنھ مع ذلك یجب 

.التفرقة بین ضمان العیب الخفي و ضمان الاستحقاق

الجزئي یرجع إلى سبب خارج عن المبیع و ھو الحق الذي یدعیھ الغیر على إن الإنقاص في حالة الاستحقاق 
.المبیع

تحیلنا إلى يالذكر التةالسالف381فاستنادا إلى المادة )2(أما الإنقاص في حالة العیب الخفي یرجع إلى الشيء ذاتھ
یاسا على العیب الخفي الجسیمحیث نجد الفقرة الأولى منھا تعرض حالة الاستحقاق الجزئي الجسیم ق376المادة 

تعرض لحالة "الاستحقاق الجزئي غیر الجسیم قیاسا على العیب الخفي غیر 376، و الفقرة الثانیة من المادة 
.)3("الجسیم

.395د/ فوزي الزین، حمایة المستھلك من خلال أحكام الضمان في عقد البیع المدني، بسكرة، بدون سنة الطبع ص )1(
.309، ص 1999محمد حسن قاسم، الموجز في عقد البیع، دار الجامعة الجدیدة للطباعة و النشر الإسكندریة، د/)2(
منشورات بریتي2009- 2008القضائي ، الطبعة دبالاجتھامدعم 2007ماي 13غایة إلىالقانون المدني الجزائري ، النص الكامل للقانون وتعدیلاتھ )3(

.فقرة ثانیة376تحیلنا إلى المادة أولىفقرة 381المادة 
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الحالة الأولى : حالة العیب الجسیم 
معیار العیب الجسیم ھو العیب الذي لو علمھ المشترى وقت البیع لما أقدم على الشراء، ومتى كان الأمر كذلك رد 

و في مقابل ذلك یطلب تعویضا شاملا لكافة العناصر التي المشترى المبیع و ما أفاد منھ من ثمار إلى البائع
و ھذا في حالة ما من القانون المدني المصري443و المادة من القانون المدني الجزائري375استعرضتھا المادة 

یمة إذا اختار دعوى الضمان، أما إذا اختار المشترى دعوى الفسخ، فلھ أن یسترد الثمن الذي دفعھ للبائع و لیس ق
.)1(المبیع عند ظھور العیب، ولھ أن یطالبھ أیضا بالتعویض إن كان لھ محل

ھ ادا كان البائع حسن النیة ، أي لا یعلم بوجود العیب فلا یكون مسؤولا إلا على الضرر المتوقع فقط ویلا حظ ان
لمتوقع طبقا للقواعد العامة كان سیئ النیة فیكون مسؤول عن الضرر المتوقع غیر ااذإأماعند وقت إبرام البیع ، 

كان جھلھ أوالعیب ، أخفىفي المسؤولیة . وكدالك یسال البائع عن الضرر غیر المتوقع ادا ارتكب غشا كما لو 
یطالب البائع بالفرق بین قیمة المبیع أنالمشتري استبقاء المبیع ، یكون لھ ادو إذا أرللعیب نتیجة خطا جسیم .

مصروفات دعوى الضمان ادا ما اضطره البائع لرفعھا ، بوجھ عام ما لحقھ من خسارة سلیما قیمتھ معیبا ، وب
.)2(وما فاتھ من كسب بسبب العیب

یر الجسیمالحالة الثانیة: حالة العیب غ
معیار العیب غیر الجسیم ھو متى لم یبلغ حدا من الجسامة بحیث لو علمھ المشترى لأقدم على الشراء، لكن بثمن 

من ھ، و إنما لھ أن یطالب البائع بتعویض عما أصابعو لا الفسخرى في ھذه الحالة لیس لھ رد المبیعأقل فالمشت
، أي ، أي یطالبھ بالفرق بین قیمة المبیع سلیما و قیمتھ معیبا، و بمصروفات دعوى الضمانضرر بسبب العیب

، طالب المشترى البائع بإصلاحھ بوجھ عام عما لحقھ من خسارة وما فاتھ من كسب، فإن أمكن إصلاح العیب
.)3(من القانون المدني الجزائري376، المادة بدلا من التعویض

، فإنھ قد یزید أو ینقص تبعا لما إذا كان البائع سيء النیة أو حسن النیة (أي فإن ھذا التعویض إذا ثبت للمشترى
و الضرر )المباشر(المتوقعكل الضرر، الضرر عالما بالعیب أو غیر عالم بھ) فإن كان عالما بھ فإنھ یسأل عن

.)4(غیر المتوقع أما إذا كان حسن النیة، فإنھ لا یسأل إلا عن الضرر المباشر المتوقع فقط

.305سابق ، ص مرجعاھیة حوریة ، د/ سي یوسف ز)1(
. 395-394ص سابق،مرجع السعدي،محمد صبري / د)2(
.306سابق ، ص مرجعسي یوسف زاھیة حوریة ، د/ )3(
.412سلیمان مرقس ، مرجع سابق ، صد/)4(
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رابعا : سقوط حق المشترى في الرجوع بالضمان
:ي الضمان في إحدى الحالات التاليق المشترى فیسقط ح

أ ـ بالتقادم أي بمرور سنة من یوم تسلم المبیع تسلما فعلیا، إلا في الحالات التي أشرنا إلیھا سابقا، و لم یصف 
، إلا أن التسلیم الذي تبدأ منھ سقوط الدعوىمن القانون المدني الجزائري383المشرع الجزائري في المادة 

بیة العظمى من الفقھ ترى أنھ التسلیم الفعلي لأن الوقت الذي یمكن معھ للمشترى إجراء فحص المبیع على الغال
الوجھ الذي یمكنھ كشف العیب، و یلاحظ أن مدة التقادم تبدأ من وقت التسلیم بصرف النظر عن وصول 

ع أن یربط بین اكتشاف المشترى إلى كشف العیب الموجب للضمان أو عدم وصولھ إلى ذلك ولم یشأ الشار
.العیب و سریان التقادم كما كان ذلك في النصوص المدنیة المصریة السابقة

و قد اختار المشرع الجزائري و على غراره المشرع المصري حلا یوفق بین الطرفین و یحقق استقرار 
یتمسك بھذه المدة لتمام التقادم إذا التعامل، إذ جعل مدة التقادم سنة من یوم تسلیم المبیع، لكن لا یستطیع البائع أن

سنة من یوم انعقاد البیع و لیس من 15أثبت المشترى أنھ تعمد إخفاء العیب غشا منھ، فھنا مدة التقادم تصبح 
.وقت التسلیم

ب ـ إھمال المشترى فحص المبیع في الوقت المناسب أو عدم المبادرة إلى إخطار البائع لدى كشفھ العیب، لأن 
من القانون 380یعتبر راضیا بالمبیع، المادة لمشترى في فحص المبیع أو تقصیره في إخطار البائع إھمال ا

.مصري من القانون المدني ال449المادة فقرة أولىالمدني الجزائري

ة ج ـ ھناك بعض البیوع یسقط فیھا حق الضمان و ھي البیوع القضائیة و الإداریة التي تتم بالمزاد و ھذه النقط
.ذكرناھا في البدایة

.)د ـ التصرف في المبیع بعد كشف العیب (أي نزول المشترى عن حق الضمان صراحة أو ضمنا
ه ـ زوال العیب "تسقط دعوى الرد (الضمان) إذا زال العیب قبل إقامة دعوى الفسخ أو دعوى تخفیض الثمن أو 

.)1(ھور ثانیةفي أثنائھما، و كان العیب بطبیعتھ مؤقتا و غیر قابل للظ

ھو التسلیم الفعلي یتم التسلیم ، و المقصود بالتسلیمأنه یجب كما ذكرنا ذھالضمان ولتوافر حالات سقوط
للمشتري فرصة فحص المبیع و اكتشاف یھیألتسلیم الفعلي ھو الذي لان الا التسلیم الحكمي )الحقیقي(

.)2(العیب

.310- 309یة ، مرجع سابق ، ص د/ سي یوسف زاھیة حور)1(
.784/ عبد الرزاق احمد الصنھوري ، مرجع سابق ، ص د)2(
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الفصل الثاني

الالتزام بسلامة المبیع كمنتوج وفق الأحكام المستحدثة
15/03/1962ك بدأت تظھر حدیثا عندما أكد الرئیس الأمریكي كنیدي في مؤتمر فكرة حمایة المستھلإن

على ضرورة ضمان حق السلامة و الأمن للمستھلكین ، على غرار باقي حقوق الإنسان الأخرى .

وھو التزام بدا یشق طریقھ في معظم التشریعات في العالم متفاوتة من حیث الزمان ، لاعتبارات خاصة 
89/02، بموجب قانون 1988سنة إلاكل بلد ، أما في الجزائر فلم یظھر قانون لحمایة المستھلك ب

و على ھدا .)1(المتضمن القواعد لحمایة المستھلك ثم تبعتھ نصوص تنظمیھ07/02/1989المؤرخ في 
وج و الثاني الالتزام الأساس یتفرع من ھدا الفصل مبحثین، الأول الطبیعة القانونیة للالتزام بسلامة المنت

بسلامة المنتوج و مدى تعلقھ بالنظام العام.

المبحث الأول

القانونیة تھطبیعوالمنتوجسلامة بللالتزام الأساس القانوني
تعتبر مسألة تحدید ، كما نتج لازالت تمثل محور دراسات الباحثینإن فكرة الأساس القانوني لمسؤولیة الم

الطبیعة القانونیة لمسؤولیة المنتج من المسائل الأساسیة للوصول إلى نظام قانوني یسري على كل من 
المنتج والمتضرر، وتزداد أھمیة ھذه المسؤولیة حینما نعلم أنھا خضعت لتطور كبیر ساھم فیھ الفقھ 

، التقصیرينسي بشكل كبیر، فكانت تارة ترتبط بالأحكام العامة للمسؤولیة بقسمیھا العقدي والقضاء الفر
وتارة أخرى ترتبط بنظام قانوني خاص ذو طابع موحد، یختلف من حیث شروط قیامھ عن تلك الشروط 

.)2(، المقررة في القواعد العامة

الالتزام لسلامة المنتوج و الثاني أساس ا المبحث إلى مطلبین الأول مضمون ذمن ھنا یمكن تقسیم ھو
.طبیعتھ القانونیةوالالتزام لسلامة المنتوج

كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة جامعة محمد خیضر بسكرة ، حمایة المستھلك من خلال أحكام الضمان في عقد البیع المدني د/ عزیزي الزین، )1(
.189ص 

.565، ص 2007، منشورات الحلبي الحقوقیة )دراسة مقارنة(، حمایة المستھلك مإبراھید/ عبد المنعم موسى )2(
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الأولالمطلب 
سلامة المنتوجبمضمون الالتزام 

ولحد الآن لم الالتزام بضمان سلامة المنتوج موضوعا حدیثا بالنسبة للفقھاء و الباحثین، كان ولا یزال
حیث یبقى مدلول مصطلح السلامة غیر دقیق لاسیما اءوقضینل الحظ الأوفر في إیجاد تعریفا لھ فقھا 

حینما ندرس ذلك وفق نظرة المشرع وسرده للنصوص المتعلقة بھده الفكرة.

فالترابط الموجود بین الالتزامات المختلفة والمتعلقة بحمایة المستھلك توضح لنا جلیا أن المشرع أراد أن 
دقیقة ومصطلحات أكثر لتعریفاتن یخوض في توضیح یقدم مصلحة المستھلك والمقتنین للسلع قبل أ

واضحة للالتزام أصلا.

أحیانا نجد أن ھناك تقارب لفكرة المطابقة مع السلامة أو الإعلام وأحیانا أخرى نجد ضمان الجدوى 
استجابة المنتوج للرغبة أوأو ما یسمى بحصول المشتري على مبیع صالح الاستعمال المبیعالاقتصادیة 

.غیرھا من الضماناتأوضمان تدوم الصلاحیة أوروعة للاستھلاك،المش
.لك یرتب التزامات على المحترف لضمان سلامة المنتوج من أي عیبذو كل 

وادا كانت رغم نلك فانھ لا مانع من البحث عن تحدید المقصود بالالتزام لضمان السلامة .

يء في وضع محمي فعلا في الحاضر أو في المستقبل السلامة تدل علي وجود الشخص أو الحیوان أو الشف
ي قد یسببھ أي طرف اخراثناء إبرام العقود و القیام بمختلف التعاملات،ھدا الأخیر الذي یضع ذمن أ

مصلحتھ في الدرجة الأولي و فوق كل اعتبار. وبدلك یتطلب الأمر أن تكون السلامة متوفرة في أي 
لك تكون ولا ذنة،ولابد أن ترتبط بمن یحمیھا و یضمن وجودھا و بمنتوج سواء كانت سلعة أو خدمة معی

شك التزاما علیھ.
إن المقصود بالالتزام بضمان سلامة المنتوج وفق قانون الاستھلاك الجزائري ھو كل منتوج یجب أن 
یتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شانھا أن تمس صحة المستھلك أو أمنھ أو تضر بمصالحھ 

ادیة، وعلى المتدخل عند الاقتضاء الالتزام بضمان الضرر الذي یصیب الأشخاص أو الأموال بسبب الم
.العیب  و تحمل الجزاء الذي یقرره القانون

بضمان السلامة ھو التزام عام دو طبیعة خاصة یرتبط  بالسلامة المكفولة للمستھلك بالقانون و المقصود
و ما تسببھ ھده المنتوجات من خطورة بعد اقتنائھا على صحة . أبوجود المنتوج سالما من كل عیب

المستھلك و آمنھ أوتلحق بھ ضرر بمصالحھ المادیة. 

و علیھ فانھ یتضح من ھدا التعریف أن المقصود بأنھ التزام عام یعني انھ یشمل 
ة وطنیة أو المنتوجات عموما سواء كانت محلیة أو أجنبیة خطرة أو غیر خطرة ، تم إنتاجھ من مؤسس

أجنبیة، عامة أو خاصة، منتجات معیبة أو تحتوي على خطورة كامنة فیھا، بصرف النظر عن وجود أي 
.)1(رابطة عقدیة

مذكرة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الإطار القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات، دراسة مقارنة، حساني علي، )1(
.160ا ید تلمسان كلیة الحقوق، ص ابوبكر بلق



54

و طبیعة خاصة ،فھدا ما یدفع بنا للبحث عن وجوده محدد بتحقیق نتیجة أم انھ ذا الالتزام ذأما كون ھ
التزام عام ببدل عنایة، أم انھ التزام دو طبیعة خاصة، اد یترتب على اعتبار الالتزام بضمان السلامة 

ئد للمستھلك الحصول على التعویض أن یثبت حصول الضرر بفعل التزاما ببدل عنایة ، انھ لا یكفي عن
المنتوج، بل یتعین علیھ أن یقدم الدلیل على خطا المتدخل المتمثل في عدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة 
لتفادي وجود عیب أو خطورة بالسلعة المبیعة، فیكون المتدخل مخطئا إن ھو لم یتخذ ھده الاحتیاطات أو 

.)1(العیب ولم یلفت نظر المشتري إلیھ ادا علم بوجود

أما ادا نظرنا للالتزام بالسلامة من وجھة انھ التزام بتحقیق نتیجة فالمتدخل أو المحترف ھنا ملزم 
بضمان السلامة دون أن یكون لھ الحق في إثبات انھ بدل العنایة اللازمة للتأكد من خلو المبیع من 

راحل إنتاجھ المختلفة أو بعد دلك، بصرف النظر عن جھل البائع العیوب بفحص الشيء أو مراقبتھ في م
.)2(بالعیب أو حني استحالة علمھ بھ 

ت على وللمقاربة فانھ في وجود طبیعة ھدا الالتزام بتحقیق نتیجة تسمح بتخفیف عبء الإثبا
مجرد اتبات أيالمضرور،الذي یستطیع الحصول على التعویض بمجرد إثبات تخلف النتیجة المطلوبة،

حصول الضرر بفعل السلعة التي قام بشرائھا، فالمستھلك یستحق التعویض عندما الدلیل على وجود 
.  )3(الضرر على العلاقة السببیة التي تربطھ بالسلعة

یتجاوز بعمومھ و قوتھ الالتزام بضمان لك،ذفالالتزام بضمان السلامة ینشا على عاتق من یلتزم باذإ
العیوب الخفیة و یھیمن علیھ و یقیم الإخلال بھ مسؤولیة المدین،ما لم یقدم الدلیل على أن ھدا الإخلال 

ب إلیھ . إنما یرجع إلى سبب أجنبي لا ینس

خلاصة القول، ومع تقدیرنا للآراء السابقة و الأحكام التشریعیة المبینة و ما یتجھان الیھ من منح تعریف 
بضمان السلامة ھو التزام للالتزام بضمان السلامة و بیان حقیقتھ، نرى من وجھة نظرنا أن الالتزام 

یرتبط بسلامة المستھلك في صحتھ و مالھ،و إلحاق الضرر بمصالحھ المادیة فكل منتوج یسبب أدى 
لشخص ویمس سلامتھ الجسدیة و المالیة یكون منافیا لحقوق الإنسان المكفولة لكل فرد،و بالتالي مخالفا 

لأحكام ھدا الالتزام .    

.272ص ،من المنتوجات الصناعیة المعیبة، دار النھضة العربیة القاھرة المستھلكلي، ضمان سلامة د/ جابر محجوب ع)1(
.65، ص 1990حسن، الالتزام بالسلامة في عقد البیع، دراسة مقارنة، دار النھضة القاھرة مصر، علي سید د/ )2(
.  220صالجامعي، الإسكندریة، مصر، الفكر المتوج، دارسلامة أساس المنافسة على الالتزام بضمانفتاك، علي د/ )3(
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ا الالتزام یتعلق بالمنتوج سواء كان شیئا مادیا أو خدمة مھما كانت طبیعتھ، یجب أن یتوفر على ذإن ھ
ضمانات ضد كل المخاطر التي من شانھا أن تمس صحة المستھلك أو أمنھ أو تضر بمصالحھ المادیة 

خالیا من كل العیوب بحیث یكون المنتوج صالح للغرض الذي اعد لھ حتى لا یسبب إي ، ا وان یكون )1(
.)1(ا بالمنتوج ذأدى أو ضرر للمستعمل لھ

تنبني فقطلى خصوصیة معیوبیة المنتوج وفقا لأحكام مسؤولیة المنتج، ھو إن فكرة العیب عما یبرھن 
جمھور المستھلكین، ھو یختلف بدلك عن فكرة على افتقاد عنصر الأمان الذي یمكن بحق أن ینتظر من 

العیب الخفي أو عیب عدم المطابقة أو المطابقة عدم الفعالیة للعمل المقرر وفقا للقواعد العامة المتعارف 
علیھا في مجال الضمان، من حیث انھ یقتصر فقط على العیب الذي یجعل المنتوج غیر امن و مفضي 

ل.إلى إضرار تطال الأشخاص و الأموا

و المفھوم الذي رأى فیھ الاستناد قادة شھیدة، انھ یتوافق و مسار المسالة الموضوعي للمنتج، و المرتكز 
علي عنصر المخاطر اللصیقة بعملیة الطرح للتداول، وداك خلافا لعیب عدم المطابقة أو عدم الصلاحیة 

للعمل و الذي یرتبط أساسا بالمشاطرات العقدیة. 

و الذي اعتبر إن أحكام الضمان المتعارف علیھا في مجال )س.تایلور(الاستناد كما أكد 
المسؤولیة العقدیة، إنما سیقت من منظور تعاقدي تحقیقا لأغراض اقتصادیة محضة، كضمان مطابقة 
المنتوج أو ضمان ملائمتھ للعمل وفقا لمشاطرات الأطراف، و ھي تبتعد بدلك عن الغرض الحمائي و 

قواعد مسؤولیة المنتج عن فعل منتجاتھ المعیبة .الوقائي ل

الخاص بحمایة المستھلك و 03-09إلا انھ و بالرجع إلى التشریع الجزائري و بوجھ الخصوص قانون 
قمع الغش، فإننا لا نلمس سیاسة محكمة قس انتقاء المفاھیم الدقیقة و استعمال الألفاظ المناسبة، بالغم من 

من ھدا القانون، 11فقرة 3ملامح النظام القانوني للمسؤولیة، فنجده في المادة تأثیرھا الكبیر في رسم 
النقص في المنتوج و بین العیب الذي یمس سلامة المستھلك أو أویسوي بین مفھوم العیب الخفي 

من 12مصالحھ المادیة و دلك على الرغم من المفارقات الجوھریة بین المضمونین، كما نجده في الفقرة 
المنتوج (بدلا دن مصطلح )المنتوج المضمون (س المادة و في نصھا العربي، یستعمل مصطلح نف

. )2(، بالرغم من إن المادة تتكلم عن المخاطر الماسة بالسلامة الجسدیة للأشخاص)الأمن 

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة ،مدى تأثیر فكرة المخاطر على نظام المسؤولیة المدنیة للمھنیین،بن طریة معمر)1(
.54- 53ص ،ابوبكر بلقا ید تلمسان كلیة الحقوق
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المطلب الثاني

سلامة المنتوج و طبیعتھ القانونیةلأساس الالتزام 
، یخدر بنا البحث عن القانونیةمن اجل دراسة أساس الالتزام بضمان السلامة في المنتوجات، و طبیعتھ 

ا النوع من الضمان. و على الرغم من أن الالتزام بضمان ذبررات القانونیة التي أرست دعائم ھالم
السلامة ھو التزام حدیث النشأة و دو طبیعة خاصة، فان دلك لم یمنع الفقھاء و الباحثین من محاولة إیجاد 

تعریف خاص بھ، 

جالمنتوالفرع الأول: الأساس القانوني للالتزام بضمان سلامة

ا الالتزام محدد بتحقیق نتیجة ، أم انھ مجرد التزام عام ببدل عنایة؟، ذكان ھاذإلك تحدید ما ذو یعني 

بتحقیق نتیجة ؟أولا: الالتزام بالسلامة، ھل ھو مجرد التزام ببدل عنایة أو التزام

ذا الالتزام ھو ها كانذالالتزام بالسلامة لھ اثر كبیر في  تحدید مسؤولیة المنتج و بالتالي تحدید مالإن 
التزام ببذل عنایة أو التزام بتحقیق نتیجة.

: الالتزام بالسلامة مجرد التزام ببدل عنایة-1

قلنا أن التزام البائع أو المھني بضمان السلامة ھو الترام ببدل عنایة، فانھ لا یكفي المتضرر للحصول اذإ
یتعین علیھ أن یقیم الدلیل على خطا المنتج المتمثل علي تعویض أن یثبت حصول الضرر بفعل السلعة، بل

خطورة بالسلعة خطورة بالسلعة، فیكون البائع في عدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لتلافي وجود عیب أو
.                                                                            )1(ه الاحتیاطاتذھو لم یتخذ ھإنمخطأ

: الالتزام بالسلامة ھو التزام بتحقیق نتیجة-2

نظرنا لالتزام المنتج بضمان السلامة على انھ التزام بتحقیق نتیجة، فان ھدا یؤدي إلى تخفیف عبء اذإ
الإثبات على المتضرر، الذي یستطیع الحصول على التعویض بمجرد اثباث تخلف النتیجة المطلوبة، أي 

السلعة التي قام بشرائھا المشتري یستحق التعویض عندما یقیم الدلیل على مجرد حصول الضرر بفعل
. )2(وجود الضرر و العلاقة السببیة التي تربطھ بالسلعة

.565د/ عبد النعم موسى إبراھیم، مرجع سابق، ص )1(
.566د/ عبد النعم موسى إبراھیم، مرجع سابق، ص )2(
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م بضمان السلامةللالتزاةالحقیقیالنتیجة: -3

خلاصة القول أن الالتزام بضمان السلامة لیس التزاما ببدل عنایة بل ھو أكثر من دل، ولكنھ اقل من 
التزام بتحقیق نتیجة.

لان العبرة في قیام المسؤولیة تتجاوز سلوك المنتج أو البائع إلى ما فھو أكثر من الالتزام ببدل عنایة 
تنطوي علیھ السلعة من خطورة، فالمسؤولیة تقوم بمجرد ثبوت العیب حتى و لو كان یجھلھ أو حتى و لو 
كان یجھلھ أو حتى یستحیل و لكنھ اقل من التزام بتحقیق نتیجة، لأنھ بالإضافة إلى إثبات الضرر، یجب 

رجوع الضرر عیب أو خلل في التصنیع مما اكسب السلعة صفة الخطورة و بالتالي تسببھا في إثبات
. )1(الضرر

تج یجب أن لا تقل علیھ دون إقامة الدلیل على و یمكن القول أن المسالة بحاجة إلى موازنة، فلجھة المن
الدور الایجابي في الضرر، و إلا تأثیر الإبداع و شل التصنیع.أما لجھة المستھلك یجب آن نحملھ عبء 

. )2(إثبات أمر قد یكون عسیرا حتى على الفنین بسبب التعقیدات

لقد حسم المشرع الجزائري الالتزام بضمان السلامة، بأنھ التزام بتحقیق نتیجة، كما جاء بھ قانون حمایة 
المستھلك الجزائر بحیث یكون كل مھني، سواء كان بائعا أو صانعا أو...الخ، طابقا بعدم مساس المنتوج 

.)3(أو الخدمة المقدمة بسلامة المستھلك

لك یبقى الالتزام بالسلامة التزام غیر تعاقدي، أي أن المنتج أو البائع، یكون ملتزما بھ أمام ذو كنتیجة ل
.  )4(أصلا أیة علاقةالمشتري الذي تربطھ بھ علاقة عقدیة، وكدالك أمام الغیر الذي لا تربطھ بھ 

، 1996د/ جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستھلك من الآثار الناتجة عن عیوب المنتجات الصناعیة المبیعة، مجلة الحقوق، الكویتیة )1(
.279ص 

.569د/ عبد المنعم موسى إبراھیم، مرجع سابق، ص )2(
.1998/ 1997قد البیع، رسالة ماجستار،جامعة تلمسان بن عامر امبنة، حمایة المستھلك في ع)3(
معنوي أوالمستھلك كل شخص طبیعي "بنصھا03/09المشرع الفرنسي و المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من القانون إلیھا ما اتجھ ذو ھ)4(

. و كدا "حیوان متكفل بھأو، أخرتلبیة شخص أوالشخصیة یقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجھة للاستعمال النھائي. من اجل تلبیة حاجتھ
یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجاتھ حتى و لو لم تربطھ بالمتضرر "من القانون المدني الجزائري بنصھا140المادة 

."علاقة تعاقدیة
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الفرع الثاني : الطبیعة القانونیة للالتزام بالسلامة 
ولیة المبنیة على أساس الخطأ الواجب الإثبات ھي القاعدة العامة في المجال التقصیري، ، أما تعد المسؤ

الخطأ عقدیا، وبالتالي فإن مسؤولیة المنتج عن اعتبرالموجودة في العقد بالالتزاماتإذا تضمن الإخلال 
ج في خطأ تقصیري ناتج عن العقدیة، ، أو نتیجة وقوع المنتالالتزاماتأفعالھ الشخصیة تثار إما لتجاوز 

.عدم الإضرار بالغیربالتزاموالتبصر وذلك بإخلالھ الیقظةعدم توخیھ 

يعقدالالتزام بالسلامة التزام:أولا 
الاستھلاك.عقد التي یقررھابالالتزاماتتترتب مسؤولیة المنتج العقدیة نتیجة إخلال ھذا الأخیر 

ركزت على تأسیس الالتزام بضمان السلامة تبعا 02- 89فالنصوص القانونیة التي  سبقت القانون رقم 
نجد إنھا تراعي في دلك الضرر الذي یسببھ )1(للعقد المنشأ لھ. ونصوص القانون المدني الجزائري 

تبره بمثابة إخلال بالسلامة في ا الضرر الذي نعذالمدین (المتدخل) في وجود عقد بین الإطراف . ھ
المنتوج . أما المقصود بالخطأ الجسیم تلك الآثار المترتبة عن ارتكاب الغش المتمثل في وجود ھده 

107العیوب بالمنتوج و ما تسببھ من إضرار بسلامة و/ أو امن المستھلك. أما الفقرة الثانیة من المادة 
من نفس القانون والتي جاء نصھا كالتالي :

العقد على التزام المتعاقد بما ورد فیھ فحسب، بل یتناول أیضا ما ھو من مستلزماتھ وفقا " ولا یقتصر
للقانون و العرف و العدالة، حسب طبیعة الالتزام ".

تدخل سواء كان منتجا أو بائعا أو وسیطا فتضیف إلى ه المادة توسع من التزامات المتعاقد المذإن ھ
المتدخل التزامات خارج العقد . ھدا ما ینتج عنھ تحمل المسؤولیة و عبء الأضرار التي یحدثھا المنتوج 

المستھلك على عاتق المتدخل، لان أصل الالتزام ھنا تقدیم المنتوج خال من العیوب ما بالمشتري أو
ھلك المقتني .یضمن سلامة و امن المست

احد خصائص ذلك سیخالف ا وان سلمنا بوجود الالتزام بضمان سلامة المنتوج لھ أساس عقدي، فان ذھ
نصوص القانون المدني لكذضمان السلامة في المنتوج انھ التزام عام و كان من بین الدلائل التي تثبت 

.)2(ولى من القانون المدني الجزائريمكرر الفقرة الأ140المعدل و المتمم وفق ما جاء بالمادة 

.1مكرر/140المادة "یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجھ حتى و أو لم تربطھ بالمتضرر علاقة تعاقدیة ")1(
. 422، المضمون، أساس المسؤولیة، مجلة الفكر، العدد العاشر، باتنة، ص حمد، الالتزام بضمان السلامة، المفھوما/ مواقي بناني ا)2(
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تغیرت مقاصد المشرع الجزائري و أصبحت نصوص القانون المدني عبارة عن أحكام 1989بعد سنة 
ر المكونة لھ. و كان بأحكام تتصل بالاستھلاك عموما و العناص02-89عامة في حین جاء القانون  

كل منتوج "تأسیس الالتزام بضمان السلامة عن طریق المادة الثانیة من ھدا القانون التي تنص على : 
سواء كان شیئا مادیا  أو خدمة، مھما كانت طبیعتھ، یجب أن یتوفر على كل الضمانات ضد كل المخاطر 

."مصالحھ المادیة التي من شانھا أن تمس صحة المستھلك و/ أو أمنھ أوتضر ب
یجب على المحترف "، والتي نصت على انھ: 266-90و كذلك المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

أن یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمھ من أي عیب یجعلھ غیر صالح للاستعمال المخصص لھ و/ أومن 
دة السادسة منھ التي تؤكد وجوب تحمل المسؤولیة من قبل . أیضا الما"أي خطر ینطوي علیھ...

یجب على المحترف في جمیع الحالات، أن یصلح الضرر الذي "المحترف حیت نصت على ما یلي:
."أعلاه3یصیب الأشخاص أو الأملاك بسبب العیب وفقا ما یقتضیھ مفھوم المادة 

بناءا على القانون 1989مكرر الفقرة الأولى التي تم تعدیلھا بعد سنة 140كما نراعي في دلك المادة 
، ھده المادة أرست فعلا دعائم 58-75المعدل و المتمم للأمر 20/06/2005المؤرخ في 10-05رقم 

المسؤولیة الملقاة على المنتج خارج المجال العقدي، و بعیدا عن المسؤولیة التقصري الناشئة عن الأشیاء 
.)1(ر الحیة، و عن شروطھا الأساسیة المطلوبةغی

.164، ص 2011/2012د/ حساني علي، رسالة لنیل شھادة الدكتورة في القانون الخاص،)1(
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يالتقصیرالالتزام بالسلامة التزام: ثانیا 
ذي یفرضھ القانونالبالالتزامتقوم مسؤولیة المنتج التقصیریة على أساس الضرر الناتج عن الإخلال 

)1( .

عدم الإضرار بالغیر، والمقصود بالغیر ھو من لا یرتبط والمسؤول عن الضرر بالتزامویتعلق الأمر 
ة، كأفراد عائلة المشتري، و أصدقاءه أو ضیوفھ أو المارة في الطریق إذا بأي علاقة أو رابطة عقدی

صدمتھم سیارة نتیجة عیب في تصمیم الفرامل أو خطا في صناعتھ، أو كما في إصابة شخص آخر 
:المفرط للھاتف النقال، ویعبر المنتج مسؤولا في الحالات التاليالاستعمالبأمراض قلبیة جراء 

حتیاطات المادیة اللازمة، في التعبئة أو التغلیف أو عملیة الإنتاج أو التجھیز أو التسلیم عدم اتخاذ الا-
.أو الصناعة

عدم الالتزام بالضوابط الفنیة المعروفة في مجال الإنتاج-

إھمال التحقق من سلامة المواد الأولیة الداخلة في صناعة المنتوج-
بارتكابمنتوج قبل إجراء الكشف علیھ من ھیئة خارجیة التقصیر في واجبات الحیطة، و طرح ال-

.الأخطاء الفنیة بعدم مراعاة الأصول العملیة والضوابط المعروفة في مجال الإنتاج
الجدیدةوبالاكتشافاتعدم تطویر المنتجات بما یتفق -

التعویض لاستیفاءوعلى ھذا فإن المشرع قد منح للمتضرر عدة خیارات لرفع دعواه على المنتج 
حارسا باعتبارهالمناسب ویكون ذلك في كل الأحوال تثار مسؤولیة المنتج عن أفعالھ الشخصیة أو 

.للأشیاء

میلادیة، ص 2003ھجریة/1424الطبعة ،22د/ محمد صبري السعدي، النظریة العامة للالتزامات، دار الكتاب الحدیث قسنطینة الجزائر)1(
12.
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ةلمنتج عن أفعالھ الشخصیمسؤولیة ا: -1

لك ذادا تسبب عمل شخص أخر، في إلحاق ضرر بھ سواء في نفسھ أو مالھ، فان القانون یرتب على 
التزام محدث الضرر بتعویض الشخص المضرور عن الضرر الذي لحق بھ و

المؤرخ 01-05من القانون المدني الجزائري و المعدلة بموجب القانون 124تنص المادة 
ھ، ویسبب ضررا للغیر یلزم من على ما یلي: "كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطئ20/06/2005
."سببا في حدوثھ بالتعویضكان
نتج من نص ھذه المادة أن الشخص الذي سبب ضررا للغیر بخطئھ یلزم بجبره، وبالتالي فھي یست

، فعلى المضرور إذا إستند في دعواه على ھذا الأساس أن یثبت )1(مسؤولیة أساسھا خطأ واجب الإثبات
.                                                            خطأ المنتج وھو عبء ثقیل

ومن شروط قیام مسؤولیة المنتج في ھذا المقام، الخطأ،وھو الانحراف عن سلوك الرجل العادي، أو 
معیار موضوعي ویتكون من ركنین، ركن مادي، و ھو التعدي بحیث الإخلال بواجب قانوني عام وھو

.                                                                                                                       )2(یسبب الشخص بفعلھ ضررا للغیر، نتیجة الإخلال بواجب قانوني سواء سلبا أو إیجابا
بحیث ،ارتكبھركن معنوي، و ینطوي على الإدراك و التمییز، و ھو إسناد الفعل للشخص الذي الو

لا یسأل : "على ما یلي20/06/2005من القانون المدني المعدلة بموجب قانون 125تنص المادة 
.)3("یطتھ إلا إذا كان ممیزاأو إھمال منھ أو عدم حامتناعھالمتسبب في الضرر الذي یحدثھ بفعلھ أو 

من القانون المدني الجزائري 124المنتج على أساس المادة المضرور علىوبالتالي یقتضي رجوع 
أو تعبئة المنتوج و ھي مھمة صعبة علیھ كما سبق القول بذلك، وقوع المنتج في خطأ في صناعة 

والضرر، بحیث یجب أن یكون أكیدا ومباشرا، وھو الضرر بمعناه العام المتمثل في الأذى الذي یصیب 
في مالھ أو جسده، أو في مصلحة مشروعة لھ أو بحق من حقوقھ، والعلاقة السببیة -المتضرر- الشخص 

"السالفة الذكر بكلمة 124د عبرت الإرادة التشریعیة عن ركن السببیة في المادة و قبین الخطأ والضرر
، أي أن یكون الضرر ترتب كنتیجة مباشرة للفعل الضار بمعنى أن تتوافر بین الخطأ "ویسبب 

.والضرر علاقة سببیة

فإذا توافرت ھذه الشروط التزام المنتج بتعویض كامل الضرر، ولا یمكن نفي مسؤولیة ھذا الأخیر إلا 
.)4(بإثبات السبب الأجنبي

.07د/ محمد صبري السعدي، مرجع سابق، النظریة العامة للالتزام، ص )1(
الناشر منشاة المعارف الإسكندریة، بدون تاریخ ، د/ محمد حسین منصور، مبادئ القانون، مدخل إلى القانون الالتزامات د/ھمام محمد محمود )2(

.315، ص الطبعة
.99د/ محمد صبري السعدي، مرجع سابق، النظریة العامة للالتزام، ص )3(
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خطا جسیما. ولعل المقصود ا ما یؤكد على التزام المدین و تحملھ للمسؤولیة ادا ارتكب غشا أوذھ
بارتكاب الغش في مجال الاستھلاك ھو العلم بوجود العیب أو ما تسببھ المنتوجات من ضرر و أدى 

.   )1(للمستھلك و ھدا ما یسمى بضمان السلامة
: مسؤولیة المنتج كحارس للأشیاء-2

كل من تولى حراسة شيء و كانت لھ قدرة الاستعمال و "من القانون المدني الجزائري 138المادة 
.  )2("التسییر والرقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ دلك الشيء

، فلا یتطلب من المضرور إثبات یمكن أن تقوم مسؤولیة المنتج للمنتوجبما أن المنتوج شيء مادي ف
ھذه المادة الخطأ في جانب المنتج، وھو ما ذھب إلیھ المجلس الأعلى افترضتخطأ الحارس، بل 

ة لا یتطلب من المضرور إثبات خطا للقضاء، حیث اعتبر مسؤولیة حارس الأشیاء مسؤولیة مفترض
دعوى الغیر اثباث الضرر و العلاقة السببیة بینھما ویستطیع الحارس التخلص الحارس، اد یكفي لنجاح 

لك الضرر حدث بسبب لم یكن ذنأاثبت اذإه المسؤولیة ذیعفى من ھاذإ)3(من المسؤولیة اثباث العكس،
.)4(یتوقعھ مثل عمل الضحیة، أو عمل الغیراو الحالة الطارئة أو القوة القاھرة

حارس الأشیاء:مسؤولیة شروط
ھو كل شيء حي ماعدا البناء الذي 138یقصد بالشيء في المادة : وجود شيء في حراسة شخص -ا

تشمل الحراسة جمیع الأشیاء دون تمییز بین الأشیاء المعیبة یتھدم لدا یخرج من معناه الشيء الحي. و
الأشیاء خطیرة أو غیر خطیرة بطبیعتھا، وھو ما استقر علیھ الفقھ وغیر المعیبة سواء أكانت تلك 

والقضاء في فرنسا، وھذا التمییز لھ أھمیة من حیث أساس ھذه المسؤولیة فمسؤولیة الحارس قائمة في 
.جمیع الحالات كلما سبب الشيء ضررا للغیر

یكون المنتج مسؤولا عن "2008/2009الطبعة 2007مایو 13المعدل و المتمم مكرر فقرة أولى، القانون المدني الجزائري،140المادة )1(
."الضرر الناتج عن عیب في منتوجھ، حتى و لو لم تربطھ بالمتضرر علاقة تعاقدیة 

فقرة أولى.183، المادة 2008/2009الطبعة 2007مایو 13القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم )2(
.45ص1983عبد الجبار ملوكي، المسؤولیة عن الاشباء ، مطبعة بابل بغداد، د/ إیاد)3(
.228د/ محمد صبري السعدي، مرجع سابق، النظریة العامة للالتزام، ص ))4(
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، فالحارس في القانون الجزائري ھو كل شخص لھ قدرة الاستعمال والتسییر الحراسة لا تعني الملكیةو
المسؤولیة لا لیھ المجلس الأعلى للقضاء في ھذا الشأن حیث قضى بما یلي:"، وھو ما ذھب إوالرقابة

تقع دائما على عاتق الحارس القانوني أي مالك الشيء بل تنتقل إلى من لھ سلطة التسییر والتوجیھ 
والرقابة، ویدخل في ھذا المعنى مستأجر الآلة".

دا الأخیر أن الشيء وقت وقوع الضرر كان و تثبت الحراسة من حیت الأصل لمالك الشيء، مالم یثبت ھ
في حراسة غیره و تنتقل الحراسة من المالك إلى الغیر سواء بإرادتھ مثل المنتفع و المستأجر و المستعیر 
للشيء و المیكانیكي الذي یقوم بإصلاح الآلة، وقد تنتقل رغما عنھ كما في حالة السرقة، فالسارق یعتبر 

.)1(حارسا للشيء

د مسؤولیة الحارس یفرق الفقھ والقضاء، بین حراسة التكوین وحراسة الاستعمال، فحارس وفي تحدی
، وحارس الاستعمال ھو من لھ السلطة الفعلیة على الشيء، وتنفصل الحراستان التكوین ھو المنتج

قى كلا عندما یتخلى المنتج عن الشيء بعد تكوینھ ببیعھ إلى التاجر الوسیط أو إلى المستھلك مباشرة فیب
الحارسین مسؤولا في نطاق حراستھ، فإذا وقع الضرر بسبب عیب في صنع الأجزاء التي یتكون منھا 

، أما إذا وقع الضرر بسبب سوء استعمالھ أو المسؤولالمنتوج أو في طریقة تركیبھ یكون المنتج ھو
.)2(ئاخاطاستعمالاإھمال فیكون الحارس المسؤول ھو من یستعملھ 

:في ضرر للغیرالشيءھدا تسبب-ب 

فلا تتحقق مسؤولیة الحارس إلا ادا وقع ضرر من فعل الشيء، و أن یحدث ھدا الضرر نتیجة لحركة 
ایجابیة من جانب الشيء الخطر، كان تدھم السیارة عابرا أثناء تحركھا ، ویستوي ادا حدث الضرر عن 

ى عاتق الحارس على أساس الخطأ حركة دانیة للشخص أو بید إنسان تحركھ، فالمسؤولیة مباشرة عل
المفترض في جانبھ. أما ادا كان الشيء ساكنا وقت حدوث الضرر فلا یسال الحارس، فادا سقط شخص 

معیب، أوذادا كان الشيء الساكن في وضع شاإلاعلي لبلاط وجرح ، ھنا لا یكون ملك البلاط مسؤولا. 
ر، كمن یضع سیارتھ في مكان غیر معد لدلك یكون الحارس مسؤولا عما یحدثھ من ضرر للغیفعندئذ

فیصطدم بھا شخص فیصاب.

.141ص القاھرةعبد القادر الحاج، مسؤولیة المنتج و الموزع، رسالة دكتوراه ،كلیة الحقوق جامعة )1(
.121ان، ص شھیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج دراسة مقارنة، كلیة الحقوق جامعة أبي بكر بالقیاد تلمسقادة)2(
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من القانون 124على أساس المادة ما یمكن استنتاجھ أن للمتضرر الخیار في رفع دعوى التعویض
فیقع علیھ عبء إثبات 138على أساس المادة والمدني الجزائري ، و یقع علیھ عبء إثبات خطا المنتج.

یشترط أن یثبت بأن المنتوج صفة الحارس في المنتج، وأن لھ سلطة الاستعمال والتسییر والرقابة، ولا
.معیب لأنھ حتى ولو استطاع المنتج أن یثبت أن الشيء لیس بھ عیب فالخطأ مفترض في الحراسة 

أما في القانون الفرنسي یمكن إثارة مسؤولیة المنتج التقصیریة في حالة ما إذا أخل الشخص بإلتزام 
من 1382بات، وھو ما قضت بھ المادة فرضھ القانون، سواء كانت على أساس الخطأ الواجب الإث

في الفقرة القانون المدني الفرنسي، ویجوز التمسك بأحكام المسؤولیة عن فعل الأشیاء، المنصوص علیھا 
من القانون المدني الفرنسي، لتسھیل سبل تعویض الضحایا وھو نفس ما ذھب 1384المادة الأولى من

یة المنتج على أساس الخطأ الواجب الإثبات بموجب نص إلیھ المشرع المصري من خلال إقامتھ مسؤول
178من القانون المدني المصري، وعلى أساس الخطأ المفترض وھو ما نصت علیھ المادة 163المادة 

.  )1(من القانون المدني المصري

المسؤولیة عن أعمال تابعیھ:-3

الفقرة الخامسة من القانون المدني 1385دة من القانون المدني الجزائري، و تقابلھا الما136تنص المادة 
الفرنسي بقولھا " یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بعمل غیر مشروع، متى كان 

واقعا منھ في حال تأدیة وظیفتھ أو بسببھا. 

ي رقابتھ و و تقوم رابطة التبعیة، و لو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعھ، متى كان لھ سلطة فعلیة ف
في توجیھھ ".

و من الواضح أن المشرع الجزائري لم یفرق من حیث الأثر المترتب عن الخطا في ھذه الحالة عن حالة 
:الأفعال الشخصیة من حیت التعویض، و خاصة حینما تتوافر الشروط المتطلبة و ھي

306-305، ص د/ محمد صبري السعدي، مرجع سابق، النظریة العامة للالتزام)1(
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:وجود رابطة التبعیة-ا

من القانون المدني 136و جماعھا وجود سلطة فعلیة في الرقابة و التوجیھ، و ھو ما تأكده المادة 
الجزائري بنصھا " متى كان لھ سلطة فعلیة في رقابتھ و توجیھھ "، و سواء كان مصدر الرابطة عقدیا 

.)1(بة المتبوع و توجیھھ بإصدار الأوامر و مراقبة تنفیدھا أو غیر عقدیا، فالمعول علیھ إمكانیة رقا

أن یقع العمل غیر المشروع في حال تأدیة المتبوع عملھ أو بسببھ:-ب

و ینصرف المعنى ھنا، و بحسب تعبیر محكمة النقض المصریة، و ھي تشرح المادة من القانون المدني 
من القانون المدني الجزائري، الحالة التي یقع الخطا فیھا، أثناء تأدیة 136المصري المقابلة للمادة 

.)1(الوظیفة على ارتكابھ

رجعھ سوء اختیار لتابعھ في و الخطا في ھذه الحالة مفترض في جانب المنتج، فرضا لایقبل العكس، م
الرقابة.

، محمد صبري السعدي، شرح 375، ص 1979توفیق حسن فرج، عقد البیع و المقایضة، المكتب المصري الحدیث للطباعة و النشر د/)1(
.177، ص 1992الھدى الجزائر، ، دارالأولىالقانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الواقعة القانونیة، الجزء الثاني الطبعة 

209محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص )2(
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المبحث الثاني

سلامة المنتوج و مدى تعلقھ بالنظام العاملأحكام الالتزام 
كان للتشریع دور مھم في وضع إطار ملائم للالتزام بضمان سلامة المنتوج. وعلیھ فان ھذا الالتزام 

لحمایة المستھلك، عن طریق تفسیر موسع لمضمون العقد عندما اقر كرسھ القضاء الفرنسي، أساسا
. و تبعا لذلك فھو )1(القضاء بوجود ھذا النوع من الالتزام، حتى دون النص علیھ صراحة في بنود العقد

لفتھ بإجماع التشریعات.امن النظام العام و لا یجوز الاتفاق على مخ

المطلب الأول

نتوجسلامة الملأحكام الالتزام 
باعتبار أن التشریع في الجزائر ھو امتداد للتشریع الفرنسي في ھذا المجال بالذات، إن لم نقل انھ 
المصدر الأساسي لھ، فانھ یتوجب التطرق لدور بعض تطبیقات التشریعات الفرنسیة و الجزائریة في 

الالتزام بضمان سلامة المنتوج.

الفرع الأول : دور التشریع الفرنسي في الالتزام بضمان سلامة المنتوج 

كانت الخطوة الأولى للمشرع الفرنسي القیام بوضع قواعد ذات طابع وقائي، یھدف إلى منع ظھور 
كاملة بین القضاء الذي اقر وجود ھذا الالتزام منتوجات ضارة أو خطرة في السوق و كانت الجھود مت

لصالح المستھلك و التشریع الذي اوجب المسؤولیة على المنتج أو الموزع تسببت منتجاتھ المعیبة في 
.)2(ضرر لمن یستعملھا أو یستھلكھا

تلي ذلك القانون الخاص بقمع الغش و التقلید الذي یھدف بالدرجة الأولى إلى قمع الغش و محاربة 
لك تم إصدار مراسیم نحدد التركیبات الأساسیة ذالمنتوجات التي تسبب خطر على الإنسان. ومن خلال 

.)3(من قبل الأشخاصفي تكوین المنتوجات و الخصائص التي تجعل المنتوج صالح للاستھلاك 

.1ا/ مواقي بناني احمد، الالتزام بضمان السلامة، مجلة الفكر، العدد العاشر، ص )1(
.262د/ جابر محجوب علي،مرجع سابق، ص )2(
.141، ص 2011/2012د/ حساني علي، رسالة لنیل شھادة الدكتورة في القانون الخاص،)3(
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لیعالج ضمان السلامة لھا قواعدھا القانونیة الخاصة بھا، 83/660قم فاصدر المشرع الفرنسي قانون ر
ھذه الأخیرة تأكد على فكرة الالتزام )5-1(و أیضا قانون حمایة و إعلام المستھلكین من خلال المواد 

بضمان السلامة بطابعھ العام ولیس فقط في وجود الرابطة العقدیة كما تأكد بان السلامة حق لجمیع 
ة السلعة للقواعد الواجبة التطبیق و بفضل ھذا القانون تم لجنة باسم لجنة قو تشرط مطابالأشخاص 

سلامة المستھلكین.

طوة مھمة في وضع الأسس الخاصة بتنظیم الساري المفعول الذي یعتبر خ389-98كما اصدر قانون 
الناشئة عن الإخلال بالالتزام بضمان سلامة المنتوج، و جعلت المتضرر الأضرارالمسؤولیة المدنیة عن 

الشخصي للمنتج من جراء عیوب المنتوجات، كما أعطى لھ أیضا الاختیار بین الخطأمعفى من إثبات 
.                                             )1(المتضمنة للمسؤولیة المدنیةقواعد المسؤولیة الخاصة والقواعد العامة

الفرع الثاني: دور التشریع الجزائري في الالتزام بضمان سلامة المنتوج 

تولى المشرع الجزائري إصدار نصوص كثیرة و متعددة ترتبط بالاستھلاك و ضمان آمان و سلامة 
المستھلك.

جاء بثلاث أبواب متوازنة، یشمل الباب الأول على أحكام عامة، و الباب : 89/02القانون رقم - 1
. و أھم الحقوق التي تضمنھا )2(الثاني على إجراءات إداریة وقائیة ،و الباب الثالث على أحكام جزائیة

ھذا القانون ھي:
حق المستھلك في سلامتھ من المخاطر التي تمس صحتھ أو امن ھاو تضر بمصالحھ المادیة.-

. 57د/ علي فتاك، مرجع سابق، ص )1(
.142د/ حساني علي، رسالة لنیل شھادة الدكتورة في القانون الخاص، مرجع سابق، ص ))2(
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حق المستھلك في توفر المنتوج أو الخدمة على المقاییس و المواصفات  القانونیة و التنظیمیة و إلزام -
المطابقة تحقیقا للرغبة المشروعة للمستھلك

الاعتراف بحق المستھلك في الضمان القانوني للمنتوج أو الخدمة أو بحقھ في تجربة المنتوج .  -

ي التمثیل و حق التقاضي في إطار جمعیات المستھلكین.الاعتراف بحق المستھلك ف-

إقرار واجب تدخل الأجھزة المختصة، عن طریق اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقایة المستھلك ووضع -
نظام لجودة المنتجات و الخدمات.

سیم لم یكن لیأتي إلا بصدور مجموعة من المرا02-89یبدو أن تحقیق ھده الأھداف المسطرة في قانون 
و القرارات التنفدیة منھا:

التعلق بإنشاء مركز جزائري لمراقبة 1989أوت 08المؤرخ في 147-89المرسوم التنفیذي رقم -
.)1(النوعیة و الرزم و تنظیمھ و عملھ لیحل محل المركز الوطني للتوضیب و الرزم

العامة لحمایة المستھلك، في ضل وجود الشریعة العامة لكافة المعاملات التي تجسدھا ھذا ما یقتضیھ القانون الأساسي الذي یحدد القواعد)1(
.أحكام القانون المدني
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المتعلق برقابة و الجودة و قمع الغش و 1990جانفي 30المؤرخ في 90/39المرسوم التنفیذي رقم -
القانونیة و التنظیمیة و التي الذي أكد على ضرورة مطابقة المنتوجات للمقاییس المعتمدة والمواصفات 

.                                                                                         تشكل خطر على المستھلك وأمنھ
المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات  1990سبتمبر 15المؤرخ في 266-90المرسوم التنفیذي رقم -

ولى منھ على انھ " یجب على المحترف أن یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمھ من الذي نصت المادة الأ
أي عیب یجعلھ غیر صالح للاستعمال المخصص لھ و / أو من أي خطر ینطوي علیھ..". و كل ذلك 

التي تعطي الحق لكل مقتني لأي منتوج من ضمان الصلاحیة 98/02تفسیر للمادة السادسة من القانون 
ما یلیھا من مواده الأخرى التي تنص كلھا على الحقوق المخولة للمستھلك في وجوب للاستعمال. و 

الضمان و شرط توفر المطابقة و المقاییس و الواصفات القانونیة و التنظیمیة حتى یتم حمایة المستھلك 
.)1(من أي ضرر و تمكنھ من تأسیس أحكام المسؤولیة و المطالبة بالتعویض

یشكل ھدا القانون اللبنة الأساسیة لإصلاح النظام :2009فیفري 25المؤرخ في 03-09القانون -2
الذي تحدثنا علیھ سابقا.89/02القانوني للاستھلاك في الجزائر لاسیما بعدما جاء معدلا و ملغي 

ن،ھما حمایة المستھلك و قمع الغش.كما وزع إلى ستة أبواب مكونة قسم ھذا التشریع إلى قسمین أساسیی
من عدة فصول، كان للفصل الأول والثاني السبق في التطرق إلى الھدف من إصدار ھذا القانون و مجال 

، ساسا بالموضوع، كالمقصود بالسلعةتطبیقھ، و كذا القیام بتعریف مجموعة من المصطلحات المرتبطة أ
و غیرھا.مطابقة، ضمان، 

.185علي فتاك، مرجع سابق، ص)1(
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الباب الثاني خصص أصلا لحمایة المستھلك عن طریق مجموعة من الالتزامات التي یتحمل أعبائھا 
المحترفین و المتدخلین، وفق ستة فصول وھي الالتزام بالنظافة و النظافة الصحیة للمواد الغذائیة و 

بقة المنتوجات للرغبات المشروعة للمستھلك، الالتزام بالضمان و الخدمة سلامتھ، امن المنتوجات، مطا
ما بعد البیع، الالتزام بإعلام المستھلك ثم الالتزام بعدم المساس بالمصالح المادیة و المعنویة للمستھلكین. 

ي، أما الفصل السابع خصصھ المشرع للحدیث عن جمعیات حمایة المستھلكین، تعرفھا، أساسھا القانون
ھدفھا و حقھا في التقاضي إلى أخره.

أما الباب الثالث فقد ضم الجزء الثاني من القانون، المتمثل في قمع الغش عن طریق الإجراءات القانونیة 
تسلیط العقوبات و فرض الغرامات و ھذا ما سماه المشرع الجزائري المتعلقة بمحاربة الغش قبل القیام ب

" البحث و معاینة المخالفات ".

بكافة التدابیر التحفظیة في الباب الرابع وتحت عنوان قمع الغش، نص القانون علي إمكانیة قیام الأعوان 
و الاحتیاط اللازم قصد حمایة المستھلك و صحتھ و سلامتھ و مصالحھ.   و في الباب الأخیر ثم فرض 
غرامة الصلح على مرتكبي المخالفات، و التي یقوم بھا الأعوان المكلفون بقمع الغش، و بین شروطھا و 

.)1(خالفین لأحكام القانونحدد مبلغھا ووضع الكیفیات التي تتم تطبیقھا على الم

لتحدید مسؤولیة المنتج عن مكرر من القانون المدني الجزائري في فقرتھا الأولى140و جاءت المادة 
.)2(المتضرروجود رابطة عقدیة بینھ وبین عیب السلامة في منتوجھ بغض النظر عن عن الناتجالضرر

لدولة بالتعویض على تكفل ا1مكرر 140أما فقرتھا الثانیة فجاءت لتحدید المنتوج، كما نصت المادة 
. )3(عن اضرر في حالة انعدام المسؤولیة عن الضرر الجسدي

.153- 152-151، ص2011/2012د/ حساني علي، رسالة لنیل شھادة الدكتورة في القانون الخاص،))1(
و لم تربطھ بالمتضرر علاقة تعاقدیة" تقابلھا و التي جاءت بنصھا: "یكون  المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن العیب في منتوجھ، حتى و ل)2(

من القانون المدني الفرنسي.1فقرة 1386المادة 
و و التي جاءت بنصھا كالتالي: " یعتبر منتوجا ، كل مال منقول حتى و لؤ كان متصلا بعقار، لا  سیما المنتوج الزراعي و المنتوج الصناعي)3(

من القانون المدني الفرنسي. 3فقرة 1386و الصید البري و البحري و الطاقة الكھروباثیة "و تقابلھا المادة تربیة  الحیوانات و الصناعة الغذائیة
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المطلب الثاني

تعلق الالتزام بالسلامة بالنظام العاممدى
لایثیر التردد، بحكم ارتباطھ بالكیان الشخصي للإنسان، و التي تجمع القوانینالالتزام بالسلامة إن مبدأ 

ھذا یعني بادئتا أن حق الإنسان في سلامة جسده وحمایتھ و.أن احترامھ یعد من صلب النظام العام
یعد أصیلا، و لا یمكن المساس بھ، و ھو ما یعني خروجھ عن دائرة )السكینة البدنیة و السكینة النفسیة(

.)1(الاتفاقات

الجسدیة والخطأ الجسیم و الغش الأضرارفي حالة الإعفاء من المسؤولیةبطلان شروطالفرع الأول:
صلة بشخص إن المبدأ السالف قد استقر من قبل في ذھن القضاة في فرنسا، و ارتبط بالعقود ذات ال

إلى ذھبواإذ )العقد الطبي، عقد نقل المسافرین، و العقود المتعلقة بالألعاب والاستعراضات(الإنسان 
،و في مرحلة لاحقة اعتبره التزاما بتحقیق )التزام بوسیلة(ترتیب التزام حیال المھني بسلامة الأشخاص 

غایة.

إن المسلك السالف فرضتھ الأخطار الناتجة عن حوادث المنتجات بشتى أصنافھا، والماسة بسلامة و 
، و الذي أصبح یمثل أساس قانونیا لمسؤولیة المھنیین، إذ یتعین على المنتجین و )2(صحة الإنسان

.)متعاقدین، الغیر(، و المقدمین للخدمات، عدم المساس بالسلامة الجسمیة للغیر المصنعین

د/ مصطفى عبد الحمید عدوي، حق المریض في قبول أو رفض العلاج، دراسة مقارنة بین النظام المصري و الأمریكي، دار النھضة العربیة )1(
.5ص بدون تاریخ الطبعة،القاھرة،

.6لحمید عدوي، مرجع سابق، ص مصطفى عبد ا)2(
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فقرة أولى من القانون المدني الجزائري، و التي تنص على انھ " كذلك 178و یستخلص من نص المادة 
یجوز الاتفاق على إعفاء المدین من أیة مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ التزامھ التعاقدي، إلا إذا نشا عن 

الجسیم أو الغش. و ذات الخطألإعفاء من المسؤولیة في حالة بطلان إي شرط ل"غشھ، أو خطئھ الجسیم 
من القانون المدني الفرنسي، و التي تستبعد شرط التحدید القانوني أو الاتفاقي 1150الحكم تؤكده المادة 

العمدي، و الخطألمسؤولیة المدین، في حالة عدم تنفیذ الالتزام في نتیجة الغش الصادر منھ، و ھو شان 
الجسیم من الغش .الخطأر رأي القضاء الفرنسي تقریب قد استق

اع و قد استفاد المتضررون من ھدا التشبیھ نتیجة تشدید مسؤولیة المھنیین، و بالمقابل ساھم في ارتف
بولیصات التامین على مسؤولیتھم.

ولتقدیر جسامة خطا المھنیین سلك القضاء الفرنسي وسائل عدة،بالاعتماد على طبیعة محل عدم التنفیذ، 
الجسیم. في حین اعتمد  في حالات أخرى على السلوك الخطأفادا كان جوھریا عد الإخلال بھ بمرتبة 

في حالات أخرى ركز على صفة الطرف المخل، فاعتبر المخل، و ما كان یعتره من إھمال  واضح، و
القائل بعدم تغطیة سوء نیة )1(الأخطاء الصادرة من المھنیین جسیمة،و ھو ما یتوافق مع رأي البعض

ھؤلاء بالھفوات، على اعتبار أن قرینة سوء حسن النیة المحتج بھا في ھذا الصدد یجب أن تتدارى أمام 
حمایة النظام العام. 

و لقد سبق للقضاء الفرنسي أن قضى بان شرط الإعفاء من المسؤولیة، لاعبرة لھ في الأخطاء الفنیة التي 
نسبة لأصحاب الصناعة كالصائغ ھنا یعتبر مسؤولا ادا یقوم بھا المھندسون و المقاولون، و الأمر ذاتھ بال

.    )2(باع الصیغة على أنھا من الذھب الخالص، في حین أنھا مطلات بقشرة منھ

.273- 272-271قادة شھیدة، مرجع سابق، ص )1(
صیدا بیروت لبنان، الطبعة الأولى.د/ زھدي یكن، المسؤولیة المدنیة أو الأعمال غیر المباحة، منشورات المكتبة العصریة، )2(
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كما قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنھ ادا كان الاتفاق بین بائع السیارة و مشتریھا على إصلاح ما 
یحدث من العطل في السیارة،أو تغییر القطع المعیبة دون أداء أي تعویض كان،فان ھدا الشرط لا یمنع 

.)3(التعویضمحكمة الموضوع إن تقضي بفسخ العقد مع منح 

و لأول مرة في و كرد فعل ضد ھدا التوجھ الحامي للمضرورین، استعملت عبارة الخطأ غیر المغتفر ،
،وتم تردیدھا في القانون الصادر في 09/04/1898القانون المتعلق بحوادث العمل الصادر في 

الخاص بالقانون 18/06/1966المتعلق بالنقل الجوي، ولاحقا في القانون الصادر في 02/03/1957
إلى الخطأ الصادر من -الخطأ غیر المغتفر-البحري .و بحسب النصوص السالفة تنصرف العبارة 

المسؤول رغم توقع ھذا الأخیر لحدوث الضرر،ومن دون سند قانوني یبرره .

یضیق من أنومن الواضح أن التحدید السالف للخطأ المبرر لإبطال شرط التحدید للمسؤولیة من شانھ 
فرص المضرورین في الحصول على تعویض مناسب ،و لذا فان محكمة النقض حاولت التخفیف من 

ھذا المسلك المتشدد بذھابھا إلى الأخذ بمفھوم واسع للفكرة السالفة . 

.273د/ زھدي یكن، مرجع سابق ، ص )1(
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: محاولات التخفیف من مبدأ البطلان الفرع الثاني

إن الإلغاء التلقائي للشرط المحدد لمسؤولیة المھنیین،و الاتساع في مجال تطبیقیھا من قبل القضاء 
ات (صفة المضرور،أو طبیعة الأضرار )، لا یخلو من الفرنسي ، و دون الوقوف على بعض الملابس

المؤاخذات و التجاوز ،و ھذا الذي افرز توجھا قضائیا و فقھیا ، وحتى تشریعا یدعو إلى ضرورة 
التخفیف من مبدأ البطلان ،والذي سنحاول على ضوئھ اقتراح بعض الحلول .

ات على تطبیقات القضاء لمبدأ بطلان شروط تحدید المسؤولیة أولا : مؤاخذ

لا یمكن أن ینظر إلى إیراد بعض المؤاخذات على الحلول القضائیة السابقة ، على أنھا دعوى إلى ھدم 
الذي اضطلع بمھمة حمایة المستھلكین ،و إنما الھدف منھا التذكیر بان –الفرنسي –الاجتھاد القضائي 

ي للشروط المحددة للمسؤولیة غیر منزه عن بعض السلبیات ،لعل أھمھا :الإلغاء التلقائ

ذلك بالرغم من أھمیة الأضرار الجسدیة و الآلام التي ترتبھا المنتوجات المعیوبة، ولكن ومع ما یثیر-1
فیما عدا صانعي –من دھشة، فانھ ینظر لھا على أنھا اقل تكلفة، بل و الأكثر من ذلك أن المھنیین 

.)1(وبالخصوص خسائر الاستغلالیولون انشغالا كبیرا بالأضرار المالیة،–نتجات الصیدلانیة الم
، یحاول المھنیون في عقودھم تحدید بعض مسؤولیاتھم من خلال ومع ھذا الاھتمام المتزاید بھده الخسائر
تقسیم بعض أعباء ھده الخسائر بینھم .

وبالرغم من الوضع الحرج الذي یجد المھنیون أنفسھم في مواجھتھ، فان شركات التامین لا تسعفھم -2
- لھده المشكلة، إذ جرت ھذه الأخیرة في تعاملاتھا على استبعاد تغطیة ھذا النوع من الخسائربالحلول

-خسائر الاستغلال 
قساط تكون جد مكلفة التامین على ھذه الأضرار، فان الأ-على مدد-وحتى وان قبلت ھذه المؤسسات 

للمؤمن، وھو في الغالب مؤسسة من الباطن.

ألف طن من البترول شھریا .400البترول من شانھ أن یعطل أكثر من لمصفاةمثلا توقف في إحدى الآلات المكونة )1(
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الأمر لن وحتى وان فضل أطراف النزاع في ھذه القضایا عرض أنزعتھم إلى ھیئات التحكیم، فان -3
:یتغیر كثیرا على اعتبار إن الوضع لا یخرج عن احد الاحتمالین

أن نكون بصدد عقد داخلي، وھنا یدعونا امتثال الأطراف إلى القانون الفرنسي إلى الاحتمال الأول:
الحمایة المقررة من قبل القضاء تصور حرمان صانع الجزء من تحدید مسؤولیتھ، و ھذا یعني أن

–الفرنسي لمصلحة الطرف الضعیف تستفید منھا مؤسسة كبرى، وھو تحول في موضعھ للمبدأ السالف 
-الحمایة

نكون بصدد عقد دولي، و في ھذه الحالة فان المؤسسة تخضع العقد للقانون الأجنبي.الاحتمال الثاني: 
وعلى رأي الأستاذ ، الوضع السالف یجعلأن"المنتج الفرنسي  "فلیب مالینفاد

لمواد التجھیز، أو الصانع للجزء في وضعیة غیر تنافسیة حیال المؤسسات الأجنبیة المتعامل معھا .

ومن الواضح أن تكریس القضاء الفرنسي لمبدأ بطلان الشروط المحددة لمسؤولیة المھنیین على 
یعقل أن یحمي مھني من شروط تفاوض بشأنھا وقبلھا بحریة .إطلاقھ،فیھ تجاوز لغایة ھذا المبدأ، إذ لا 

لاحقا  للتخفیف من المبدأ –و یبدو أن المؤاخذات السالفة قد دفعت القضاء،و حتى التشریع في فرنسا 
السالف،و تحت شروط معینة.
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ثانیا: المحاولات القضائیة و القانونیة للتخفیف من المبدأ

لاعتبارات الداخلیة و الدولیة، و المرتبطة بفكرة مناسبة المؤسسات الفرنسیة لمثیلاتھا لقد ساھمت ا
الأوربیة و الامركیة، في التوجھ نحو تخفیف مبدأ بطلان الشروط المحددة للمسؤولیة، و قد بدا واضحا 

ھا المھنیون ، یتجھ الإقرار بھذه الشروط حینما یدرج98/389أن القضاء الفرنسي، و قبل صدور القانون 
.في عقودھم، مع مھنیین من نفس التخصص

المبادئ القضائیة السالفة بقولھا " غیر 2-1386/15ذات التوجھ في مادتھ 389-98و قد كرس القانون 
لاستھلاكھ الشخصي، و الشروط  المنصوص أن الضرر الماسة بالأموال التي لا یستعملھا المضرور

.علیھا بین المھنیین تعد ساریة "

لمستھلكتین فیما یخص و یبدو أن النص الفرنسي، التفت عن الرأي القائل بضرورة مساواة المھنیین با
الشروط التعسفیة، وانجاز بذلك إلى الرأي  القائل بفعالیة ھذه الشروط في الشروط في العلاقات التعاقدیة 

بین المھنیین من نفس التخصص.

للدول 1985مشرع الفرنسي استعمل الفسحة التي منحھا إیاه التوجیھ الأوروبي لسنة بل إننا نعتقد أن ال
في الاختیار بین التنصیص علیھا بمناسبة عقود المھنیین فیما بینھم، أو إلغائھا. وھو بذلك یقرر واقعا 
موجودا اقر بإمكانیة إدراج المھنیین لبعض الشروط حین تعاقدھم مع مھنیین، و خاصة إذا محلا

.للمفاوضة

ثالثا: اقتراح بعض الحلول للمسالة 

یجب أن ندرك أن الحصول على حلول عملیة للمشاطرات التي تستھدف تحدید مسؤولیة المنتجین، لا 
یمكن تجسیده إلا من خلال إقامة توازن منطقي بین مصلحة المستھلكین في الحصول على حمایة كافیة 

عیبة، ومصلحة المنتجین في الاعتداد بشروط  تفاوضوا بشأنھا ضد الأضرار التي ترتبھا المنتجات الم
بحریة، وارتضوا تقسیم مغارمھا بینھم، ومن تم یرى الباحث أن منطلق ھده الحلول یجب أن یرتكز على 

تلك الشروط إذا صفة المشتري ما إذا كان مستھلكا عادیا، أو من المھنیین، إذ یقع الإجماع على بطلان
، وتكون صحیحة إذا كانت بین المھنیین في غیر الأضرار الجسدیة، مھني مستھلك-ما تعلقت برابطة

وھو ما یعني سریان المشاطرات المتضمنة في عقود المنتجین من نفس الاختصاص، و في حالة 
.     )1(الأضرار المالیة وھو ما سنحاول تبیانھ

1 Philippe MALINVAUD, La responsabilité civile du fabricant …, précité, p111.
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: تقریر مبدأ بطلان الشروط في حالة الأضرار الجسدیة  1

) 1یتقرر ھذا الحكم سواء تعلق الأمر بعقود مع المستھلكین، أو مھنیین فیما بینھم، ولو أن بعض الفقھ(
اعتبارھا استثناءات لمبدأ إلىودون الوصول -إجراء بعض التعدیلات في ھذا الصدد،إلىیدعو 

أن المنتج لا یتحمل إلى، عندما یتعلق الأمر بمنتجات صیدلانیة و كیمیائیة، حینما یذھب -البطلان
الأضرار التي یولدھا المنتوج الخطیر، إذا ما مد المستعمل بطرق التشغیل.وإذا لم یتقید ھذا الأخیر بھذه 

لد للضرر.التعلیمات، تستبعد مسؤولیة المنتج إذا كانت مخالفة الاستعمال، ھي السبب المو

وتفریعا على ذلك، فلا یمكن النظر إلى تحدید استعمال الدواء بمدة صلاحیتھ، على انھ من قبیل تحدید 
الضمان من حیث الزمان، و الأمر ذاتھ ینطبق على حالة قبول المریض لبعض مخاطر العلاج للحصول 

یة اسمي.على نتائج علاج

ولن تكیف ھذه الحالة على أنھا انضمام و قبول بشرط محدد لضمان العیوب الخفیة للمنتجات .

: ضرورة الأخذ بالشروط المحددة للمسؤولیة عن الأضرار المالیة حین وقوعھا بین المھنیین 2

ارج دائرة الأضرار الجسدیة، وفي الحالات التي یطال المنتوج المعیب الأموال، من المسلم بھ انھ خ
یتعین علینا إجراء تفرقة ھامة بین ما إذا كان المضرور مستھلكا عادیا، أو مھنیا.

من المشاطرات التي تقلل من ضمانھم –المستھلكین –و إذا كانت الضرورة تدعو لحمایة الفئة الأولى 
في الحصول على تعویضات عن الأضرار التي تطالھم في مالھم و أشخاصھم،  فانھ یبدو مناسبا معالجة 

مھنیین فیما بینھم، من منطلق مسالة تحدید المسؤولیة، من منظور مختلف، حینما یتعلق الأمر بعقود ال

عدم إمكانیة خلع صفة الإذعان على تلك الروابط القانونیة، وھو ما یعني أن تلك الاتفاقات المعدلة 
.للمسؤولیة، لا تخالف النظام العام، طالما انھ تم التفاوض بصددھا بحریة و لم تفرض

، 1972جانفي 18رفة التجاریة لمحكمة النقض الفرنسیة في حكمھا الصادر بتاریخ وھو ما أكدتھ الغ
والتي أقرت فیھ بضرورة إعمال مبدأ صحة الشروط المعدلة للمسؤولیة بین المھنیین فقط .

مبدأ، و تعلق الأمر ذات ال1973أكتوبر 08وقد رسخ الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة في 
ببیع شاحنة مستعملة، وقد تضمن العقد شرط عدم الضمان من البائع، و شراء المشتري للشاحنة، وتحمل 
العیوب والمخاطر، وقد قضت المحكمة بصحة البیع، وردت دفع المشتري بإبطال البیع، وھذا بمقولة أن 

یھ. وما دام أن الأمر یتعلق بعقد بیع بین العقد ابرم برضا و قبول المھني المشتري بالشروط المدرجة ف
مھنیین من نفس التخصص، فلا مناص من إعمال الشرطین السابقین، ومن ثم لا یمكن إدراجھما في فئة 

الشروط التعسفیة.

إن الحكم السالف، وعلى رأي البعض، عد أساسا قانونیا طالما ارتكز علیھ القضاء الفرنسي لتقریر 
.الحمایة لجمھور المستھلكین دون المھنیین
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المبادئ القضائیة السالفة بقولھا "غیر أن 389-98من القانون 2-15/ 1386كرست المادة وقد 
الأضرار الماسة بالأموال التي لا یستعملھا المضرور لاستھلاكھ الشخصي، و الشروط المنصوص علیھا 

بین المھنیین تعد ساریة". 

ل ھذه الشروط، كما ورد في مشروع ولعل النص بھده الصیغة فصل في النقاش الذي كان دائرا بین إبطا
القانون، وقناعة البرلمان التي رأت غیر ذلك، ذلك أن النواب في فرنسا رأوا انھ من الصعب في 
العلاقات التعاقدیة بین المھنیین، إدراج آلیة الشروط التعسفیة المعمول بھا في علاقة المھنیین 

.بالمستھلكین
ولا یمكن بأي حال اعتبار المسلك السالف للمشرع الفرنسي، خروجا عن أحكام التوجیھ الاروبي لسنة 

-، على اعتبار أن ھذا الأخیر فسح المجال أمام القوانین الأوربیة في الاختیار بین قصر الحمایة1985
، أو انسحابھا على المھنیین أیضا . وكان أن اختار الحل الأول من -دم سریان الشرط على المستھلكینع

ولقد جرى العمل .)2(حیث سماحھ بإدراج الشروط المحددة أو الملغیة للمسؤولیة في العلاقة بین المھنیین
بعاد بعض خسائر في فرنسا على إدراج بعض المھنیین على التخفیف من مسؤولیتھم من خلال است

الاستغلال، و تخفیف الأعباء المالیة التي مثلث عائقا كبیرا أمام المنافسة في التجارة الدولیة 

صحة الشروط المعدلة –، فمن الضروري ألا یؤخذ المبدأ السابق وبالرغم من أھمیة الملاحظات السابقة
بعض التحدید، ویعمل إلىعلى إطلاقھ، فھو في رأي الباحث یحتاج -للمسؤولیة و الضمان بین المھنیین

:مع التحفظات التالیة

یجب أن یكون قبول ھذه الشروط من قبل المھني معطوفا على إدراكھ الكامل بشتى المخاطر -1
المتحملة، وھو ما یستدعي أن یكون المتعاقدان مھنیین من نفس التخصص آو قریب منھ، وان كان على 

لعة قد یفید بعض الشيء في العلم رأي البعض،الإعلام الكافي و الموضوعي لبعض ملابسات الس
بالمخاطر.

- یجب أن یتمخض القبول بشرط تحدید المسؤولیة عن إقرار حر یكون محصلة مفاوضات و مناقشات 2
مختلف المزایا المالیة، وما یقابلھا من مغارم، فقد یحدث أحیانا أن یختلف الطرفان في القوة بین الطرفین ل

الاقتصادیة، ولكن دون الوصول إلى درجة إذعان احدھما للأخر،ویمكن اللجوء إلى العرف التجاري 
.للتوصل إلى مدى الإذعان

یجب أن یفھم أیضا أن قبول إدراج ھذه الشروط بین المھنیین یكون لمصلحة مھنتھم في عقود مواد -3
التجھیز أو المواد المكونة للجزء، وفي الجملة كافة المنتوجات الموجھة للبیع. وبمفھوم المخالفة لن 

الة المعاملات التي یستھدف منھا المھني الحصول على منتوجات لاستعمالھ ینصرف ھذا الحكم إلى ح
.الشخصي

تحدید ھذه الشروط سیترك مجالا واسعا لتقدیر القضاء لھا، ویبقى أن نشیر ھنا الى كفایة أنویبدو 
ن الشروط السالفة، لحجیة الاتفاقات المعدلة للمسؤولیة و الضمان في عقود المھنیین كیفما كانت، بی
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مھنیین من نفس التخصص، أو تخصص مختلف بین صناعیین، تجار أو حرفیین، أو بین صناع الأجزاء 
المكونة للمنتوج،و المنتج المجمع للأجزاء، أو بین التجار المكونین لحلقة التوزیع، وأیضا سواء كان 

التحدید محلھ مدى التعویض، أو مدى الضمان، أو الحالتین معا.

على أن لا تكون لھذه المشاطرات حجیة في حالة الغش أو التدلیس، أو الخطأ الجسیم، على اعتبار أن 
إعمال تلك الشروط یفترض بادئة تقید الطرفین بحسن النیة، وھو ما لا یستقیم مع حالة الغش (سوء 

النیة).

ویبدو أن التوضیحات السالفة، ستدعو المصالح الاقتصادیة و التجاریة لمؤسسات الإنتاج و المقدمة 
اذ" فلیب مالینفاد" للخدمات، إلى الاستماع ملیا لاستشارات مصالحھا القانونیة . أنھا،وعلى رأي الأست

.)1(،السبیل الوحید لتجنب حدوث كثیر من الأخطاء،و لتقلیل حجم المخاطر

281- 280ص مرجع سابق ، 2011/2012د/ حساني علي، رسالة لنیل شھادة الدكتورة في القانون الخاص،)1(
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الخاتمة
، حتى و لو لم ینص التي تلقي على عاتق البائعالالتزامات الجوھریةمنبالسلامة بضمانإن الاعتراف 

بحیث علیھ في العقد صراحة، و علیھ  یلتزم البائع بتسلیم المبیع و ذلك بوضعھ تحت تصرف البائع، 
یتمكن من حیازتھ و الانتفاع بھ دون أي عائق. كما یلتزم بتسلیم ھذا الأخیر على الحالة التي كان علیھا 

أن تمس بسلامة الأشخاص و أموالھم. و المخاطر التي من شانھابكل العیووقت إبرام العقد، خالي من 
فان ، و علیھ لھاأو المستعملالتي تتسیب في ضرر للمستھلك المعییة فتقوم مسؤولیة المنتج عن منتوجاتھ 

داة و ھو بوجھ عام أ، لكل سیاسة نوضع لحمایة المستھلكالالتزام بالسلامة أصبح إحدى الركائز الأساسیة
كما انھ من شانھ آن یعالج الاختلال في العلاقة بین المحترف و المھني و قانونیة لحمایة المستھلك،

في حق حمایة المستھلك في التشریع الجزائري من لفعلاننفي تقدما قد حدث بأنالمستھلك، إذ لا یمكننا 
نیة عدیدة و ھیئات تسھر على الذي دعمھ المشرع الجزائري بنصوص قانوخلال مبدأ الالتزام بالسلامة

، و كذا في تشدید المسؤولیة على المھني المناسبة للمستھلكالأرضیةرقابة المنتوجات و الخدمات لتھیئ 
المستھلك حیث تمكن المشرع الجزائري من خلق أو المحترف أو البائع عن تقدیمھ لمنتوج قد یمس بسلامة 

التشریع الفرنسي.وضع قانون جدید سایر فیھ التطور الذي عرفھ 

للالتزام بضمان السلامة في مثل ذلك استنادا إلى قواعد و بذلك وضع المشرع الجزائري أساس قانوني
، في حالة عدم وجود علاقة تعاقدیة، كما توسع في أنواع المنتوجات التي تكون ةالمسؤولیة التقصیری

صدر المنتوجات أو طبیعتھا، و سواء مصدر تھدید، ینال من الالتزام بضمان السلامة، سواء من حیت م
أو التي یكون مصدرھا الصید البري أو تالحیوانایة من تربیة لاتمتأوزراعي أوكان مصدرھا صناعي 

البحري.

من نطاق المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09من خلال القانون وأیضا وسع المشرع الجزائري
قع علیھم واجب الالتزام بضمان السلامة.الأشخاص الذین یمن حیث ةالمسؤولی

كما شدد و علیھ فان المشرع الجزائري، قد أولى حمایة بالغة للأفراد بإقرار مبدأ الالتزام بالسلامة
العقوبات الرادعة ضد المتلاعبین بصحة المواطنین من المنتجین.

و الله ولي التوفیق
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ملخص
وحده و الصلاة و السلام على ملا نبي بعده. الحمد 

وبعد لا شك بان عقد البیع من أكثر العقود شیوعا و انتشارا و لقد شھد العالم تطور كبیر بعد الثورة 
ذا الصناعیة في میدان الصناعة و التجارة و أسالیب الإنتاج و التوزیع و الدعایة عن المنتجات ، إلا أن ھ

التطور كما جلب ایجابیات جلب سلبیات أیضا ، بحیث أن الضرر لم یعد كما سبق یقتصر على فوات 
المنفعة أو تضرر المصلحة الاقتصادیة والذي یسمى الضرر التجاري ، فالضرر أصبح أكثر جسامة 

رة غاز بحیث یصیب الشخص في نفسھ و أموالھ و أقاربھ و حتى قد یصل إلى حد الوفاة، كانفجار قارو
أدت إلى احتراق منزل ، أو حدوث كوارث بسبب خطا في إنتاج سلعة معینة .و ھذا كلھ كان من إیجاد 
وسائل تحد من تفاقم ھذا الأضرار و التي تزداد یوما بعد یوم، و كان من الواجب إلزام منتج ھذه السلع أو 

مخاطر إلى مشتریھا و مستخدمھا، بائعھا بضمان جودة ھذه المنتوجات و خلوھا من العیوب التي تجلب ال
ولعل من ابرز القواعد التي نص علیھا المشرع الجزائري ھي مسالة تأسیس أساس وقائي قي مبدأ الالتزام 

بالسلامة كنظام لحمایة المستھلك .

فیھ الفصل الأول تحدثنا ،فصلینومما سبق اھتدینا لإتباع الخطة التالیة بحیث قسمنا موضوع مذكرتنا إلى
الالتزام بضمان سلامة المبیع وفق الحكام التقلیدیة للضمان و الذي قسمناه ھو الأخر إلى مبحثین عن

الأول تكلمنا و الذي اشتمل على مطلبین. المطلب المبحث الأول تناولنا فیھ الالتزام بضمان تسلیم المبیع
ب الثاني خصصناه لجزاء الامتناع مضمون الالتزام بتسلیم المبیع و أحكام العجز و الزیادة و المطلنفیھ ع

تطرقنا فیھ إلى ضمان خلو المبیع من العیوب فالمبحث الثاني أما .عن التسلیم و تبعة الھلاك قبل التسلیم
المطلب نطاق ضمانھ و شروط ومفھومھ،و ھو أیضا من مطلبین. المطلب الأول تناولنا فیھالخفیة 

لضمان ، إجراءاتھا و كذا دعوي الضمان ، أثارھا و لھذا ادلة الاتفاقیات المعالثاني تحدثنا فیھ عن  
وفقا للأحكام المستحدثة إذ قسمناه إلى كمنتوج لالتزام بسلامة المبیع افھوالفصل الثاني أما سقوطھا.

و المقسم أیضا الأساس القانوني و الطبیعة القانونیة للاتزام بالسلامة تحت عنوانمبحثین المبحث الأول 
الأساس أما المطلب الثاني فقد جاء كالتالي ، مضمون الالتزام بسلامة المنتوجھو طلبین الأول إلى م

التزام ببذل ھذا الالتزام كونتحدیدیھ إلىفالذي تطرقنا طبیعتھ القانونیةالقانوني للالتزام بالسلامة و
المبحث الثاني أماتقصیري.م التزاأوكونھ التزام عقدي تحدید أیضاوعنایة أو التزام بتحقیق نتیجة 

،و یشتمل ھو الأخر على مطلبینالالتزام بسلامة المنتوج و مدى تعلقھ بالنظام العام أحكام فحصرناه في 
و المشرع الفرنسي في الالتزام بسلامة المنتوج و الجزائريدور المشرع نعفي المطلب الأول تكلمنا إذ

من الإعفاءبطلان شروط فیھ تناولنا حیث بالنظام العام لالتزام ة ھذا اعلاقعن المطلب الثاني تحدثنا 
الجسیم و كذا محاولة التخفیف من ھذا البطلان و اقتراح الخطأالجسدیة و الأضرارالمسؤولیة في حالة 
یة.بعض الحلول الوسط


